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عمار محسن كزار الزرفي. م.م
َ

  
  جامعة الكوفة  -والعلوم السياسيةكلية القانون 

  
  

  المقدمة
ين وآله الغر الميـامين،  يالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النب        

موضوع البحـث، أهميـة     (وبعد، فان مقدمة هذا البحث ستتضمن المحاور الآتية         
  ). بحث واسباب اختياره، خطة البحثال
  : موضوع البحث -١

من القواعد المسلم بها ان من الزم نفسه فقد ألزم أمواله، ولايقتصر الالزام على 
مال معين من اموال المدين، وانما يمتد ليشمل جميع الاموال التي تدخل في ذمتـه          

ء بالتزامات المـدين،    المالية، فهذه الاموال في مجموعها تشكل الضمان العام للوفا        
واعمالاً لهذه القاعدة فان الدائن يجوز له حجز ونزع ملكية اي مال مـن امـوال                

  .المدين، الا ما يستثنى من ذلك بنص القانون 
  : أهمية البحث واسباب اختياره -٢

 يرجع الى   – اي الحجز على اموال المدين       –ان سبب إختياري لهذا الموضوع      
 هذا الموضوع في الحياة العملية، اذ ان كثيراً من تصرفاتنا           الأهمية التي يتميز بها   

اليومية ترتب ديون في ذمتنا المالية وربما لاتسدد هذه الديون لمستحقيها، اما بسبب 
امتناع المدين عن الوفاء رغم قدرته او بسبب عدم كفاية ذمته المالية للوفاء بـذلك               

  .الدين 
م بتسوية التعارض بين مصلحة الدائن      ومن هذا المجال تبرز فكرة الحجز لتقو      

ومصلحة المدين، فترجح مصلحة الدائن في إستيفاء دينه على مصلحة المدين الذي            
اما ان يكون قد امتنع عن الوفاء بدينه، او لم يحسن ادارة شؤونه المالية ممـا ادى                 

  .الى جعل ديونه تفوق امواله 

١٧٨ 



 

  

  ٧  عمار محسن كَزار الزرفي. م.م
   مجلة الكوفة

  : خطة البحث -٣
  .قتضي بنا تقسيمه على ثلاثة مباحث ان العرض الدقيق لموضوع الحجز ي

نخصص المبحث الأول لمفهوم الحجز وسنقسمه على مطلبـين، نتنـاول فـي             
المطلب الاول تعريف الحجز وتطور فكرته، ونبين في المطلب الثـاني اطـراف             

  . المعاملة الحجزية 
اما المبحث الثاني فسنخصصه لمحل الحجز وسنقسمه على مطلبين، نتناول في           

الاول مايجوز حجزه من أموال المدين، ونبين في المطلـب الثـاني مـا              المطلب  
  . لايجوز حجزه من اموال المدين 

اما المبحث الثالث فسنخصصه لانواع الحجز، وسنقسمه على مطلبين، نتنـاول          
  .في المطلب الاول الحجز الاحتياطي، ونبين في المطلب الثاني الحجز التنفيذي 
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  ٧  عمار محسن كَزار الزرفي. م.م
   مجلة الكوفة

  المبحث الاول
  زمفهوم الحج

 الدائن علـى  وهوان الحجز يفترض وجود دين بمبلغ من المال لشخص معين  
شخص آخر وهو المدين، ولم يتمكن الدائن من تحصيل دينه رضاء فلجأ إلى التنفيذ         

  .الجبري على ممتلكات المدين بواسطة السلطة العامة 
ونية،  يعد التنفيذ الجبري آخر مراحل إعمال عنصر الجزاء في القاعدة القان           لذا

وأخطرها في الوقت نفسه، فهو يحدث آثاراً وخيمة بالنسبة للمدين، تصل إلى حـد              
   .)١(نزع ملكية ماله، بل والمساس بسمعته أيضاً 

هذا وان الالمام بمفهوم الحجز يقتضي بنا التطرق إلى تعريفه وبيـان تطـور              
حه تباعاً  ة الحجزية وهذا ماسنتولى شر    لفكرته، ومن ثم التطرق إلى اطراف المعام      

  .في المطلبين الآيتين 
  تعريف الحجز وتطور فكرته :المطلب الأول 

    لقد عُرف الحجز بتعريفات عدة لاتكاد ان تسلم من التعليق، الامر الذي يقتضي            
  .بنا التطرق اليها ذاكرين اهم ماقد يرد عليها من ملاحظات 

ماهي عليـه الآن،    كما ان فكرة الحجز قد مرت بمراحل متعاقبة حتى وصلت إلى            
لذا فاننا سنقسم هذا المطلب على فرعين نتنـاول فـي أولهمـا تعريـف الحجـز             

  .ونخصص الثاني لتطور فكرته 
  تعريف الحجز :الفرع الاول 

حجز بينهما حجزاً فصل، وحجز الشيء حازه ومنعه عن غيره،          :     الحجز لغةً   
 منـع صـاحبه مـن       وحجز فلاناً عن الامر كفه عنه، وحجز القاضي على المال         

   .)٢(التصرف فيه حتى يؤدي ماعليه
اما اصطلاحاً فان هناك من يذهب الى ان حجز المال يعني وضعه فـي يـد                

   . )٣(القضاء تقيداً لتصرفات صاحبه فيه بغية المحافظة على حقوق الدائن الحاجز
 على احد نوعي الحجز  يصدقولكن في نظرنا المتواضع نجد ان هذا التعريف         

  .حجز الاحتياطي ولايشمل النوع الآخر الذي يتمثل بالحجز التنفيذي وهو ال
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  ٧  عمار محسن كَزار الزرفي. م.م
   مجلة الكوفة
وهناك من عرف الحجز بانه وسيلة لقهر المدين على الوفاء بمقتـضاها يـتم              
التنفيذ، بواسطة السلطة العامة على اموال المدين التي يجيز القانون التنفيذ عليهـا،             

  . )٤(حيث تحتجز وتباع وتسدد حقوق الدائن من اقيامها
 الحجز وهو الحجـز  نوعيولكننا نجد ان هذا التعريف يصدق ايضاً على احد          

  .التنفيذي، ولايشمل النوع الآخر من الحجز والذي يتمثل بالحجز الاحتياطي 
 فاننا يمكن ان نعرفـه  نوعيهواذا ما اردنا ان نعرف الحجز تعريفاً شاملاً لكلا   

ا لتقييد تصرفات صاحبه فيه بغية      بانه وضع مال المدين تحت يد السلطة العامة ام        
  .عه وإستيفاء دين الدائن من قيمتهالمحافظة على حقوق الدائن الحاجز، او تمهيداً لبي

والحجز بهذا المعنى وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري على اموال المدين اجاز            
 المشرع للدائن اللجوء إليها لغرض المحافظة على حقوقه في حالة عدم قيام المدين            

  .بالتنفيذ الرضائي 
  تطور فكرة الحجز :الفرع الثاني

من القواعد المعروفة في الشرائع الحديثة ان المدين مسؤول شخصياً امام كل            
دائن عن كل دين وجب عليه باي سبب من الاسباب الموجبة لثبوت الديون، وانـه               

طبيعـة  ملزم برده الى مستحقه مما يملكه، ولاشك ان هذه القاعدة التي تقتـضيها              
الحق وتقررها مبادئ العدالة في كل زمان ومكان ماهي إلا بديهية قانونية مستقرة             
في ضمائر الناس وان تشريعها أمر أملته الضرورة لصيانة الاموال على أصحابها            

  .والحيلولة دون اهدارها عليهم 
 هذه القاعدة لم تظهر فجأة، بل هي وليدة تطور تأريخي طويـل، فـاذا               انالا  

الشرائع القديمة قد غالت في التضييق على المدين لحمله على الوفاء بديونـه             كانت  
وشددت الخناق عليه في معيشته وحريته وتعرضت لايذائه في شعوره وبدنه فـي             
سبيل استخلاص الحق منه، فانها عجزت في الواقع عن تحقيق هذه الغايـة ذلـك               

لمدين ولامكانياته المالية بقدر    لأنها لم تراع عند سنها لهذه القواعد وجاهة لاعذار ا         
 بشدة القساوة التـي قـصد بهـا         ما راعت إظهار اسلوب الانتقام الفردي المتمثل      

فقد اباحت بعض تلك الشرائع ومنها الشرائع الرومانيـة للـدائنين حـق             . شخصه
  .)٥(الاستيلاء على شخص مدينهم الذي يتعذر عليه الوفاء بديونه واسترقاقه او قتله

   )٦( لاحقة انتقلت سلطة الدائن الى حرية المدينتأريخيةوفي مراحل 
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   مجلة الكوفة

  .)٧(فجوز للدائن حق حبس مدينه واجباره على العمل لمصلحته
 تطورت العقلية القانونية لدى الشعوب فبـدات فكـرة تحـول          السنينوبمرور  

 فتلطفت النظرة الى الالتـزام ليـصبح        )٨(الالتزام من جسم المدين الى ذمته المالية      
   . )٩(حق التنفيذ على مال مدينه فقطللدائن 

 الشريعة الاسلامية الغراء، فقد قرر التشريع الاسـلامي عـدة           الىاما بالنسبة   
فـاذا كـان    . وسائل لضمان حقوق الدائن في استيفاء دينه ومنها موضوع البحث           

المدين معسراً حسن النية اي انه ينوي ان يقوم بوفاء دينه عندما يستطيع ذلك فـان      
وإن كان  (ع المقدس نظر اليه نظرة عطف ورحمة وكما جاء في قوله تعالى             المشر

قُوا خَيرُ لَكُم إن كُنتُم تَعلَمُوندأن تَصةٍ وريسةُ إلى مةٍ فَنَظر١٠()ذُو عُسر( .  
اما اذا كان المدين موسراً ويخشى منه اضاعة امواله بالتصرف فيهـا علـى              

 معسراً سيء النية فان هناك حكماً خاصاً بشأنه         وجه يضر بمصلحة الدائنين او كان     
يحفظ لدائنيه حقوقهم عنده ويجنبهم مغبة ضياعها عليهم ويحقق مصلحتهم جميعـاً            
بحكم يصدره الحاكم بناء على طلبهم ثم يباع ماله ويقسم ثمنه علـيهم كـل بقـدر                 

ين، حصته، وهذا الحكم أو الاجراء العادل الذي يهدف الى تحقيق مـصالح الـدائن             
ومصلحة المدين في نفس الوقت وذلك باعانته على تنظيم اموره المالية وتطمـين             

 ـ         ، وان )١١()الحجرعلـى المـدين   (موارد عيشه هو ما يعرف في الفقه الاسلامي ب
هذه التسمية وان كانت مشابهة لتسمية دعوى الحجر على المـدين المفلـس التـي             

الا ان مضمون الحجـر      ) ٢٧٩-٢٧٠ (تناولها القانون المدني العراقي في المواد       
على المدين في ظل الفقه الاسلامي ينطبق على احكام الحجز في قـانون التنفيـذ               

  .وليس على احكام الحجر في القانون المدني كما سيتضح في الصفحات التالية
 لوجدنا ان هناك من قال      الاسلاميوعلى العموم فاننا لو تحرينا في كتب الفقه         

  .دين وهم الاكثرية ومنهم من منعه وهم الاقلية بالحجر على الم
 عن التصرف في مالـه      المدينوبالنسبة لجمهور الفقهاء فانهم يرون في حجر        

وسيلة مجدية في سبيل إستخلاص الديون منه وردها على أصحابها مستندين فـي             
  بحجره على معاذ     ذلك إلى اصل في الشريعة الاسلامية هو فعل النبي الاكرم         

 حينما ركبته الديون وبيعه ماله عليه وتقسيم ثمنه على غرمائه، وبذلك فان             بن جبل 
الحجر عند الجمهور يعد وسيلة خاصة من وسائل اكراه المدين على الوفـاء لهـا               
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   مجلة الكوفة
عناصرها المكونة لها وهي مجموعة القواعد الشرعية التي تجمعها وحدة الغرض           

 متميزاً عن غيـره مـن الـنظم         والفكرة والتي تجعل منها إجراء او نظاماً خاصاً       
الاخرى وله اساسه الذي يستند عليه الذي يجعله متمييزاً عن باقي النظم الشرعية،             
ولاسيما تلك التي تشابهه او تشاركه في الغرض أو تتصل به اتصالاً يظهرها كأنها              
جزء منه أو أثراً من آثاره وبذلك فان المدين متى كان ماله وافياً بكـل ديونـه او                  

ضها وامتنع او تأخر عن الاداء بقصد الاضرار بدائنيه أو دون قصد يعود عليه              ببع
بفائدة ظاهرة مشروعة جاز لدائنيه ان يراجعوا القاضي الذي نُصب للنظـر فـي              
مصالح الناس وان يطلبوا منه الحد من تعنت مدينهم الذي ركب رأسه باجباره على              

ة عامة له ان يلجأ إلـى الوسـيلة         الوفاء بديونهم، والقاضي بماله من ولاية شرعي      
الزجرية التي يراها كفيلة لان تجبر المدين على تأدية الديون والتي قد تصل الـى               
حد الحجر عليه بمنعه من التصرف في ماله بأي نوع من التصرفات المضرة بـه               

 )١٢(وبالتالي عرض كل ما يملكه للبيع وجمع ثمنه وتقسيمه على دائنيه بالحـصص            
قهاء من ذهب الى منع الحجر على المدين وهم الاقلية وتتمثل هـذه             وهناك من الف  

الاقلية بأبي حنيفة وزفر وفقهاء المذهب الظاهري، وحجة ابي حنيفة ان في الحجر             
على المدين المفلس اهدار لأهليته والحاقه بالبهائم وذلك ضـرر عظـيم لا يمكـن             

   )١٣(تحمله لدفع الضرر
 برأي الأغلبية وخـصص     ١٩٨٠ لعام   ٤٥ي رقم   ولقد أخذ قانون التنفيذ العراق    

  )١٤(للحجز باباً مستقلاً منه وهو الباب الرابع
  أطراف المعاملة الحجزية :المطلب الثاني 

    تنشأ عند التنفيذ أساساً رابطة بين طرفين أولهما الدائن الحاجز وثانيهما المدين            
  .المحجوز عليه 

 التنفيذ الى السلطة العامة تجعل      وهناك من يذهب الى ان ضرورة التجاء طالب       
   )١٥(الدولة طرفاً ثالثاً في هذه الرابطة

إلا اننا لانؤيد القول الذي يذهب الى اعتبار السلطة العامة طرفاً في المعاملـة              
الحجزية لأن السلطة العامة لاتعتبر طرفاً في المعاملة بل انهـا الواسـطة التـي               

دينه من خلال التنفيـذ الجبـري علـى         يستطيع الدائن من خلالها ان يحصل على        
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لذا فانن سنتناول شرح كل طرف من اطراف المعاملة الحجزية          . ممتلكات المدين   
  .في فرع مستقل 

  الدائن الحاجز :الفرع الأول 
يشترط توفر صفة الدائن في الشخص الذي يطالب بوضع الحجز على امـوال             

ن الحاجز شخـصاً طبيعيـاً أو       المدين لما له عليه من دين، ويستوي ان يكون الدائ         
ممثلة الاتفاقي أو ممثله القانوني كالولي والوصي والقيم، أو خلفاً عاماً كالوارث أو             

   )١٦(خلفاً خاصاً كالمحال له، أو ان يكون شخصاً اعتباري عام أو وطني أو اجنبي
ويترتب على ذلك ان الحجز يكون باطلاً اذا تقرر بناء على طلب شـخص غيـر                

لم يصبح دائناً الا بعد صدور قرار الحجز حتى ولو اكتسب هـذه الـصفة               دائن او 
خلال اجراءات التنفيذ ولهذه المسألة أهميتها بالنسبة لأي دائن آخر يحجـز علـى              
نفس المال، لانه قد يتعرض لمزاحمة الدائن الاول ولذلك يهمه إبطـال اجـراءات              

الها يخلص للحـاجز الثـاني      الحجز الواقع بناء على طلب الدائن الاول، لأنه بابط        
المال المحجوز كله، واذا تنازل الدائن عن حقه الى سواه او انتقل حقه الى ورثته               
بسبب وفاته فيجري التنفيذ في هذه الحالات بناء على طلب الخلف الـذي حـصل               
التنازل له عن الحق او انتقل اليه الحق عن طريق الميراث هذا ومـع ان طلـب                 

 من قبل الدائن او خلفه الا انه قد يتقدم المدين بهذا الطلـب              الحجز يقع عادة بطلب   
ليتخلص من الفوائد القانونية او من الحبس خاصة وان الحجز يؤدي في هذه الحالة              
ايضاً الى ايفاء دين الدائن وبذلك تتحقق الغاية التي من أجلها انشئت دوائر التنفيذ،              

ال المحجوز واعادته للوضع    وعلى كل حال للحاجز ان يطلب رفع الحجز عن الم         
السابق ولايجوز لدائرة التنفيذ الامتناع عن تلبية طلبه الا اذا تعلق بالحجز حقـوق              
دائنين آخرين، إذ ترفع إشارة الحجز عن المال المحجوز في هذه الحالة بالنـسبة              
لدين الحاجز الذي طلب رفعها وتبقى سارية المفعول بالنسبة لـديون الحـاجزين             

هذا يعني ان المال المحجوز يبقى داخل في نطاق الضمان العام الـذي             الآخرين، و 
   . )١٧(للدائنين على اموال مدينهم فيجوز لهم التنفيذ عليه واقتضاء حقهم منه

ويطلق على اولئك الدائنين الذين أوقعوا الحجز على الاموال المحجوزة بعـد            
دخل في الحجـز بهـذا      إجراء الحجز الاول، اسم الحاجزين المتدخلين، ويحدث الت       
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   مجلة الكوفة
الطريق في حالة تعدد دائني المدين فاذا قام احدهم بالحجز يدفع باقي الدائنين الـى               

  . )١٨(الرغبة في انتهاز وجود هذا الحجز للمطالبة بديونهم
ويعد التدخل بهذه الوسيلة حجزاً ثانياً على الشيء، غير ان التدخل فـي هـذه               

 من قانون المرافعـات     ٣٧١ليهما المادة   الحالة يتضمن اجرائين اساسيين نصت  ع      
   )١٩(١٩٩٩ لسنة ١٨المصري رقم 

انتقال المحضر الى مكان المنقولات السابق حجزها، يجـب ان يـشتمل             : أولهما
المحضر الجديد على البيانات التي سبق حجزها بالنسبة لمحضر الحجز الاول مع            

قيمتها بنقل ماجـاء فـي       يرالاكتفاء بالنسبة لبيان الاشياء المحجوزة ووصفها وتقد      
المحضر الاول بعد التأكد من صحتها ولهذا يسمى هذا المحضر الجديد بمحـضر             
جرد، ويذكر في هذا المحضر نفس يوم البيع الذي سبق تحديده في محضر الحجز              

   )٢٠(الاول، ولايتضمن تعيين حارس جديد اكتفاء بالحارس الاول
 الذي قـام    –لثاني فيتعين على المحضر     إعلام ذوي الشأن بحدوث الحجز ا     :ثانيهما
 ان يعلن المحضر الذي قام بالحجز الاول خلال اليوم التالي على الأكثر،             –بالجرد  

وكل من الحاجز الاول والمدين والحارس اذا لم يكن حاضراً، ويكـون الاعـلان              
بواسطة قلم المحضري، ولاينتج محضر الجرد آثره في مواجهة هؤلاء إلا باعلانه            

م، ويترتب على التدخل بهذه الوسيلة التزام المحضر عند اجـراء البيـع بـان               إليه
يستمر فيه حتى يكون المتحصل منه كافياً للوفاء بحقوق الحاجز الاول وغيره مـن   
الحاجزين وكذلك امكانية الحلول في الاجراءات، اذ انه بموجب هذا التدخل يمكـن             

راءات اذا لم يطلب الاخير البيع في        محل الدائن مباشر الاج    يحلللحاجز الثاني ان    
   )٢١(التاريخ المحدد له في محضر الحجز

يكشف العرض المتقدم ان الحكمة من اختصام الحاجزين المتدخلين تكمن فـي         
 فـضلاً   )٢٢(انهم مثل الدائن الحاجز فهم ايضاً المدعى عليهم في طلب الغاء الحجز           

اء على الحجز بعد وقف آثـار        تقتضي اختصامهم للمطالبة بالابق    مصلحتهمعن ان   
   )٢٣(الحجز برفع المدعي لدعواه

واذا لم يختصم احد الحاجزين المتدخلين فان الحكم في الدعوى لايكون حجـة             
 ملاحظة ان المشرع اقتصر على اختصام الحاجزين المتدخلين، أمـا           وينبغيعليه،  
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  ٧  عمار محسن كَزار الزرفي. م.م
   مجلة الكوفة

تعلق علـى   الحاجزون على الثمن تحت يد المحضر، فلا يلزم اختصامهم اذ حقهم ي           
  .)٢٤(الشيء المحجوز في حالة البيع وليس ذات المال المحجوز

كما يشترط ان تتوافر في طالب التنفيذ المصلحة في طلب التنفيذ شأنه في ذلك              
 المـادة شأن المدعي في الدعوى والا يرفض طلب التنفيذ، وفي هذا الصدد نجد ان       

 قد نصت على    ١٩٦٩ لسنة   ٨٣السادسة من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم        
يشترط في الدعوى ان يكون المدعى به مصلحة معلومـة وحالـة وممكنـة              ( انه  

ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك مايدعو الى التخوف من             
إلحاق الضرر بذوي الشأن ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجـل علـى ان يراعـى               

  ).ة يتحمل المدعي مصاريف الدعوى الاجل عند الحكم به وفي هذه الحال
وبذلك فانه ليس للدائن العادي الحجز على المال المرهون اذا كان بدل الـرهن              

   )٢٥(يستغرق قيمة المال المرهون كلها، وذلك لانعدام مصلحته في طلب الحجز
اذ ان حق الدائن المرتهن في الحبس وان كان لايعد حقاً مستقلاً قائماً بذاته ولا               

لدائنين الاخرين من حجز العين المرهونة وبيعها بما لهم من حق الـضمان             يمنع ا 
العام عليها وعلى سائر أموال المدين، غير ان للدائن ان يمتنع عن التخلـي عـن                

  )٢٦(المرهون حتى يدفع له دينه الذي في ذمة المدين
ض  فانه لما كان الغـر     )٢٧(اما بالنسبة للأهلية اللازم توافرها في طالب الحجز       

 الحجز هو الحصول على الحق، فانه يكون من اعمال الادارة وليس من             طلبمن  
اعمال التصرف، لذلك يكفي ان تتوافر في طالب الحجز، اذا كان هو الدائن، اهلية              
ادارة امواله كالقاصر المأذون بالتجارة، اما اذا كان طالب التنفيذ هو المدين، فلا بد 

  )٢٨(اي اكمال الثامنة عشرة من العمرمن ان تتوافر فيه اهلية التصرف 
  المدين المحجوز على ماله :الفرع الثاني 

القاعدة بهذا الشأن تقضي بان لايجري التنفيذ الا على المـدين، وان التنفيـذ              
ات ، غير ان هناك إستثناء    )٢٩(يجري بحق الشخص كلما تحققت فيه صفة المديونية       

  :على كل شق من شقي هذه القاعدة
 التنفيذ لايجري الا على المدين، فـان هنـاك          بانلمبدأ الذي يقضي    فبالنسبة ل 

  : حالات يجوز فيها التنفيذ على غير المدين منها مايأتي 
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   مجلة الكوفة

في حالة التنفيذ على العقار اعمالاً لحق التتبع المقرر للـدائن المـرتهن، فـان        -١
نـه  التنفيذ يجري ضد الحائز الذي انتقلت اليه ملكية ذلك العقار المرهون مع ا            

 الا اننا نرى ان هذا الحكم لايقتصر على حالـة           )٣٠() مدني ١٣٠٦م(ليس مدينا   
التنفيذ على العقار المرهون فقط، بل يسري على المنقول ايـضاً، لأن المـادة              

للمرتهن حيازة ما للمرتهن تاميناً من حـق        (قد نصت على ان     )  مدني   ١٣٤١(
  .....).في التنفيذ على المرهون 

 ١٣٠٠م( هن عقـاره بـدين سـواه         ضد الكفيل العيني الذي يـر      في حالة التنفيذ   -٢
 الا اننا نرى ايضاً ان هذا الحكم لايقتصر على حالة التنفيذ ضد الكفيـل               )٣١()مدني

العيني الذي يرهن عقاره، بل يسري أيضاً ضد الكفيل الذي يرهن منقوله، لـنفس              
العراقية ذهبت الـى    وفي هذا الصدد نجد ان محكمة التمييز        . آنفاً السبب المذكور 

حق المرتهن في التنفيذ على المرهون سواء كان الراهن هو المدين، ام كان كفيلاً              
للمرتهن بيع المرهون اذا حل اجـل الـدين ولايجـوز    ( عينياً، اذ انها قضت بان     

تأخير معاملة المزايدة والبيع ولو كان للراهن او غيـره اعتـراض رفعـه الـى                
  )٣٢()هن على تقديم كفالة بامر المحكمة المرتالمحكمة، ولكن يجوز اجبار

للمرتهن طلب بيع المرهون تسديداً للدين اذا كان الراهن         ( كما انها قضت بان     
  )٣٣()قد رهن ماله ضماناً لدين الغير

 الذي يقضي بان التنفيذ يجري بحق الشخص كلما تحققت          المبدأاما بالنسبة الى    
لايجوز فيها التنفيذ على شخص وان تحققت       فيه صفة المديونية، فان هناك حالات       

  :فيه صفة المديونية منها مايلي 
حالة كون مال المدين هو من الاموال الممنوع حجزها بموجب القانون، كأموال  -١

الدولة والقطاع الاشتراكي والاموال والاعيان الموقوفة وقفاً صحيحاً وغيرهـا          
  .)٣٤(من الاموال

 الدول الاجنبيـة والممثلـين الدبلوماسـيين        حالة عدم جواز الحجز على اموال      -٢
الاجانب بسبب ما للدول الاجنبية وممثليها الدبلوماسين من حصانة مقررة لهـم            

 .)٣٥(بمقتضى القانون الدولي العام
ولاتشترط في المطلوب التنفيذ ضده اهلية معينة، حيث يجـوز التنفيـذ ضـد              

 في هذه الحالات ان توجه       أو عديمها، ولكن يلزم لصحة الاجراءات      الاهليةناقص  
  )٣٦(الاوراق المتعلقة بالتنفيذ الى من يمثله

 
 

١٨٧



 

  

  ٧  عمار محسن كَزار الزرفي. م.م
   مجلة الكوفة

  المبحث الثاني
  محل الحجز

من الثابت بالقانون ان لكل دائن حق على مال مدينه بحجزه صـيانة لحقوقـه               
حينما يخاف من عدم ملاءة المدين او من افلاسه او هربه، لذلك كـان للـدائن ان                 

   )٣٧( المدينيلقي الحجز على كافة اموال
الا اننا نرى ان هناك إستثناءات على هذا الاصل، اذ ان هناك مجموعة مـن               
الاموال لايجوز ايقاع الحجز عليها من قبل المدين بمقتضى القانون، لذا فان البحث             
في محل الحجز يقتضي بنا تقسيم هذا المبحث الى مطلبين، نخصص أولهمـا لمـا      

تناول في ثانيهما ما لايجوز حجزه من امـوال         يجوز حجزه من أموال المدين، ثم ن      
  . المدين وهذا ماسنتولى بحثه تباعاً

  مايجوز حجزه من أموال المدين:المطلب الأول 
ان الكلام عما يجوز حجزه من اموال المدين يقتضي بنا ان نمييز بين الملكية              

نتناول كـل   ، وبين الانواع الاخرى للملكية، لذا فاننا س       )المفرزة(الفردية الخالصة   
  .نوع في فرع مستقل 

  الحجز على الملكية الخالصة المفرزة:الفرع الأول 
الصورة العادية للملكية هي الملكية المفرزة، تلك الصورة التي يسيطر فيهـا            
مالك واحد على شيء معين، فتبدو الملكية في هذه الـصورة مكتملـة الـسلطات               

  .)٣٨(والخصائص
بلة للحجز منقولة كانت ام عقاريـة وحتـى         وان جميع اموال المدين تكون قا     

  . )٣٩(الاموال المعنوية وسواء كان مال المدين بيده او تحت يد شخص ثالث
 لدائن آخر، لان هذه الحقـوق       بامتيازولو كان المال مثقلاً بتأمين او رهن او         

لاتجعل الدائن الذي تعود له مختصاً بالحجز دون سواه، بل انها تضمن لـه حـق                
  . )٤٠(ى سائر الدائنين في استيفاء دينه من ثمن الشيء المنفذ عليهالتقدم عل

 هناك ترتيب معين يتطلب اتباعه عند الحجز على         كانويثار التساؤل فيما اذا     
  اموال المدين وبيعها؟ 
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لقد ذهب الفقه الاسلامي الى انه يتم البدء اولاً ببيع ما يخشى تلفه من عروض               

خشى تلفها ثم يباع بعد ذلك عقاره وذلـك لمـصلحة   ثم بيع بقية العروض التي لا ي 
 ناظراً فينبغي لـه     نصبالحاصل ان القاضي    (المدين، وقال الزيلعي في هذا المقام       

ان ينظر الى المدين كما ينظر الى الدائن، فيبيع ما كان انظر اليه، ويبيع مـايخش                
  . )٤١(عليه من التلف أنظر له

 بعد مطالبة   خصوصاًل المدين المحجوز    اذ ينبغي على الحاكم ان يعجل بيع ما       
الدائن بايصال حقه إليه لان مصلحة المدين تقتضي التعجيل مخافة تلف المال عليه             
ولكن ليس المراد بالتعجيل هنا بيعه في الحال من غيـر تـأخير أصـلاً تحريـاً                 
للمصلحة ولا بيعه بلا خيار ثلاثة ايام كما قد يضن اذ لابد من التأني بـه الايـام                  

ليسيرة طالباً للزيادة لئلا يطمع فيه المشترون بثمن بخس بل ان المراد بـه عـدم                ا
تاخير البيع اكثر مما يجب مع بقاء المدين محجوزاً عن التصرف فـي مالـه دون                
مبرر والمبادرة ببيع مايسرع اليه الفساد لانه اذا أخر ذلك هلك، وفي ذلك اضرار              

ا فان الحاكم يبدأ ببيع مـا يخـشى         وعلى هذ ) لاضرر ولا ضرار    ) (ص(وقد قال   
فساده اولاً كطرى اللحم والفاكهة ولا يتأنى به الا الوقت اليسير كساعة مـثلاً، لان               
بقاءه يتلفه بيقين، ثم ببيع الحيوان لانه معرض للاتلاف ويحتاج الى مؤنة في بقائه،              

 لانه لايخاف   ثم ببيع السلع والاثاث لأنه يخاف عليه وتناله الايدي، ثم العقار آخراً           
تلفه وبقائه أشهر له وأكثر لطلابه ولأن العقار يعد للاقتناء فليحقه ضرر ببيعـه الا              
عند الضرورة، وعلى كل حال فان القول بهذا الترتيب وهو ان يباع فـي الـدين                
النقود ثم العروض ثم العقار يبدأ بالايسر فالأيسر، وانما يكون من باب النـدب لا               

ما ذهب اليه كثير من فقهاء المسلمين، بان يتـرك الامـر            الوجوب، والاوجه هو    
لاجتهاد القاضي ليقدر هو في كل حالة ما يجب او يستحسن الاستعجال ببيعه ومـا               
يجب او يستحسن التاني به، فقد يرى ان من المستحسن تأخير بيع العروض التـي               

ين ويرى من   لايسرع اليها الفساد لاحتمال زيادة الرغبة من سلعة من السلع بعد ح           
   )٤٢(الواجب تقديم بيع العقار الى غيره لاحتمال الخوف عليه من ظالم مثلاً

وقد قيل في تقدير مدة التأني ببيع عقارات المدين المحجور بانها بقدر مايرى             
 انها قد بلغت اثمانها كما قيل بان على القاضي ان           – اي الخبراء    –بها اهل البصر    

ل يتأنى به في المناداة عليه الشهرين وماقاربهما، ثـم          لا يعجل ببيع عقار المدين ب     
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يباع بعد ذلك بالخيار ثلاثة ايام مراعاة لحال المفلس لان العقـار لايخـشى عليـه     

  )٤٣(التغيير ولايحتاج الى مؤنة وكلفة
اما بالنسبة الى موقف القانون من هذا التـساؤل فـيلاحظ ان قـانون التنفيـذ       

يب معين في الحجز على اموال المدين لان المـادة          العراقي لا يتطلب مراعاة ترت    
اذا كانت اموال المدين متعددة فيحجز منها مـا يكفـي           (منه تنص على انه     ) ٥٦(

الا ان المادة الخامسة مـن قـانون تحـصيل الـديون            ). لوفاء الدين والمصاريف  
 تتطلب مراعاة ترتيب معين، إذ انها لاتجيز الحجز         ١٩٧٧ لسنة   ٥٦الحكومية رقم   

لى اموال المدين غير المنقولة الا اذا لم تكن له اموال منقولة او كانـت ولكنهـا                 ع
لاتكفي للوفاء بالدين، ولكن التنفيذ على الاموال غير المنقولة يعد من اختـصاص             

وحبـذا لـو عـالج      . )٤٤(مديريات التنفيذ حتى ولو كان الدين من الديون الحكومية        
يذ، لأن الترتيب الوارد في قانون تحـصيل        المشرع النقص الموجود في قانون التنف     

  . الديون الحكومية يسري فقط عند الحجز على دائن وفاءاً لدين حكومي 
ويجب في الحجز على اموال المدين، ان تكون هذه الأموال قابلـة للتـصرف      
فيها، فالمال الذي لايخول صاحبه سلطة التصرف لايصلح ان يكون محلاً للتنفيـذ             

لحال بالنسبة لحقوق الاسرة، والتي تسمى أيضاً بالحقوق العائلية،         الجبري، كما هو ا   
وهي الحقوق التي تقرر للشخص باعتباره عضواً في أسرة معينـة وهـي سـلطة          
مقررة لشخص في مواجهة شخص آخر تربطه به رابطة قرابة او زواج كولايـة              

حقـوق  الأب على نفس ومال الصغير وحضانة الام لأطفالها، ويلاحظ بان هـذه ال            
لاتمنح للشخص لتحقيق مصالحه الخاصة ولكنها تمنح لتحقيق مـصلحة الاسـرة            
بكاملها، كما يلاحظ بانها حقوق غير مالية لذلك فهي تخرج عن دائرة التعامل من              

  )٤٥(حيث الاساس وبالتالي فلا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها
  الحجز على انواع أخرى من الملكية :الفرع الثاني 

  قلنا ان الصورة العادية للملكية هي الملكية المفرزة إذ يكون الـشيء الوحيـد            
مملوكاً لشخص واحد على وجه الاستقلال والانفراد، ولكن قد يحـصل ان يكـون              
الشيء الواحد مملوكاً لأكثر من شخص بحيث يكون لكل منهم الحق فـي حـصة               

بع أو السدس مـثلاً،     رمزية شائعة تنسب الى الشيء في مجموعة كالنصف أو الر         
ودون ان يخصص لكل منهم جزءاً مادياً مفرزاً من الشيء فتكون الملكية في هذه              
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الحالة ملكية شائعة، كما ان هناك انواع أخرى للملكية، كالملكية المعلقة على شرط             
واقف او فاسخ، إضافة الى العقار بالتخصيص، الامر الذي يستوجب ان نتناول كل            

  .اع في نقطة مستقلة نوع من هذه الانو
  الملكية الشائعة : أولاً

  : من القانون المدني العراقي على انه ) ١٠٦١( نصت المادة 
 اذا ملك اثنان او اكثر شيئاً فهم شركاء فيه على الـشيوع تحـسب الحـصص                -١

  . متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك 
ماً، وله حق الانتفاع بهـا       وكل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكاً تا         -٢

واستغلالها بحيث لايضر بشركائه، والتصرف فيها بالبيع والرهن وغير ذلك مـن            
  ). انواع التصرف ولو بغير اذنهم 

فنبين من ذلك ان للشريك في الشيوع ان يتصرف بحصته الشائعة باعتبـاره             
بـالبيع أو   مالكاً لها، تصرف الملاك، فله ان يتصرف بها، كلاً او بعضاً، للغيـر              

بالهبة اوبأي تصرف آخر ناقل للملكية ويعتبر تصرفه صحيحاً ونافذاً في حق جميع 
الشركاء دون حاجة الى موافقتهم، ويترتب على التصرف اثـره حـسب القواعـد              
العامة، مع ضرورة مراعاة قواعد التسجيل اذا كانـت الحـصة الـشائعة محـل               

 فينقل حـق    )٤٦(مل على عقار  التصرف حصة في عقار او في مجموعة اموال تشت        
المتصرف الى المتصرف اليه ويصبح هذا الأخير شريكاً مع شركاء المتـصرف            

  . )٤٧(الآخرين في حدود الحق الذي تلقاه سلفه
 كان للشريك ان يتصرف في حصته الشائعة كان لدائنيه ان ينفذوا بديونهم        ولما

اع جبراً على صـاحبها     على هذه الحصة، ويقتصر التنفيذ على الحصة الشائعة فتب        
ويحل المشتري محل صاحب الحصة ويصبح شريكاً محله مع سائر الشركاء فـي             

وتجدر الاشارة الى ان    .  اما الدائن الحاجز فيستوفي دينه من ثمنها         )٤٨(المال الشائع 
هناك حالتان يشترط فيها لصحة التصرف بالحصة الشائعة الحصول على اذن من            

  :الشريك الآخر وهما 
اذا كان الشريك قد تصرف بحصته الشائعة في عقار بالبيع، وكان           : الة الاولى الح

المشتري أجنبياً عن الشركاء واراد هؤلاء منع دخوله بينهم، فـلأي مـنهم تملـك               
  . )٤٩(الحصة المبيعة ولو جبراً على المشتري عن طريق الشفعة
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صة المبيعـة    في الحصة الشائعة بيعاً لاجنبي وكانت الح       التصرفاما اذا كان    
حصة في منقول او في مجموع من المال، فقد خلا القانون المدني العراقـي مـن                
نص يعالج هذه المسألة الا ان بعض القوانين كالقانون المدني المصري قد اعد لاي              

 وحبـذا  )٥٠(من الشركاء الآخرين وسيلة يحل بها محل المشتري في الحصة المبيعة    
  .شرع المصري لو حذى المشرع العراقي حذو الم

لقد اشار جانب من الفقه الى حالة قيام الشريك ببيع حصته الشائعة            : الحالة الثانية 
لاجنبي في حالة الخلط والاختلاط، ويتحقق الخلط عندما يخلط اثنان مالهما بالاتفاق    
او عندما يخلطه احدهما باذن الآخر او عندما يخلطه اجنبي باذنهما، اما الاختلاط             

 من نفسه دون ارادة اصحاب المال، وفي كلتـا الحـالتين لايمكـن        فهو ما يحصل  
تفريق الاموال المخلوط او المختلطة عن بعضها البعض او تمييزها، كما لو خلط             
او اختلط الجنس بالجنس كالشعير بالشعير او المائع بالمائع، أو يصعب تفريق هذه             

د السبب في عدم جـواز      الاموال وتمييزها كاختلاط او خلط الحنطة بالشعير، ويعو       
بيع الحصة الشائعة لاجنبي الا باذن الشريك الآخر وفساد هذا البيـع فـي حالـة                
حصوله، الى ان الشركة الحاصلة بسبب الخلط او الاختلاط لاتجعل مـن المـال              
مشتركاً او شائعاً في كل ذرة من ذراته، بل كل حبة أو كل ذرة من المخلوط تكون                 

ما وليس للشريك الآخر حصة فيها، وعليه لو قام احـد           بجميع أجزائها ملك لاحده   
الشريكين ببيع حصته للغير فلا يمكن تفريقها او تمييزها عن حصة الشريك الآخر             
او يصعب ذلك وبالتالي لايمكن تسليم حصته الا مخلوطة بحصة شريكه، لذا فهـو              

يـع جـائز    يحتاج الى اذن شريكه ليتمكن من التسليم، أما إذا باعها لشريكه فهو ب            
ولم ينص القانون العراقي على هذه الحالة، علـى          . )٥١(لتحقق القدرة على التسليم   

 ولانعتقد بان هناك مايمنع من      )٥٢(الرغم من النص عليها في مجلة الاحكام العدلية       
  .النص عليها بنص قانوني 

وعلى افتراض إشتراط اذن الشريك لصحة التصرف في الحالتين الـسابقتين،           
 حصل الاذن، أو اذا قام احد الشركاء بممارسة حـق الاسـترداد وتملـك               فانه اذا 

الحصة الشائعة بالثمن الذي عرضه الاجنبي، فان الدائن الحاجز سيستوفي دينه من            
  .ثمن الحصة الشائعة 
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 الحجز عليها لعدم امكانيـة      لايمكنوتجدر الاشارة الى ان الحصة الشائعة قد        
كاء كمـا فـي حالـة الـشيوع         ة بقية الـشر   التصرف بها حتى مع افتراض موافق     

  .الاجباري
ليس للـشركاء   (من القانون المدني العراقي عل انه       ) ١٠٨١(فقد نصت المادة    

 المـال في مال شائع ان يطلبوا ازالة شيوعه اذا تبين من الغرض الذي اعد له هذا                
ي  والشيوع الاجباري على نوعين، أصـل      )٥٣()انه يجب ان يكون دائماً على الشيوع      

  : وتبعي 
 التي تخـصص    للاشياءفبالنسبة للشيوع الاجباري الاصلي فانه يتحقق بالنسبة        

مستقلة لخدمته او استعمال جماعة من الافراد بـصورة دائمـة كمـدافن الاسـرة               
 فهنا لايمكن تصور الحجز على هكذا حصص لعدم امكانيـة           )٥٤(ووثائقها وصورها 

  .التصرف بها 
 الناحية العمليـة،    مني التبعي، وهو الاكثر اهمية      اما بالنسبة للشيوع الاجبار   

فيتحقق بالنسبة للاشياء الشائعة التي تخصص لخدمة عقارات او اجزاء من عقـار             
واحد مملوكه للشركاء ملكيات مفرزة، وقد عني المشرع العراقي بتنظيم عدد مـن             

والطريق حالات الشيوع الاجباري التبعي تتمثل في العلو والسفل والحائط المشترك           
 وان  )٥٥(من القانون المدني  ) ١٠٩٦ و ١٠٩١ و ١٠٨٣(الخاص المشترك في المواد     

جميع هذه الحالات تخضع لحكم واحد وهو عدم جواز التنفيذ عليها مـستقلة عـن               
   )٥٦(العقار الذي خصصت لخدمته

  الملكية المعلقة على شرط واقف او فاسخ : ثانياً 
د الحق، مثاله ما اذا قال شخص لآخـر         يكون الشرط واقفاً اذا علق عليه وجو      

 عينت موظفاً اشتريت سيارتك بالف دينار، ويكون الشرط فاسخاً اذا علق عليه             اذا
زوال الحق، مثاله ما اذا باع شخص لآخر سيارته واشترط عليه حقق اسـتردادها              

العقـد  (من القانون المدني علـى ان       ) ٢٨٨( وقد نصت المادة     )٥٧(اذا رد له الثمن   
  ). ق على شرط واقف ينفذ الا اذا تحقق الشرطالمعل

العقد المعلـق علـى     ( على ان    ) ٢٨٩( كما نصت الفقرة الاولى من المادة       
شرط فاسخ يكون نافذاً غير لازم، فاذا تحقق الشرط فسخ العقد والزم الدائن برد ما               

  ). أخذه فاذا استحال رده وجب الضمان، واذا تخلف الشرط لزم العقد 

 
 

١٩٣



 

  

  ٧  عمار محسن كَزار الزرفي. م.م
   مجلة الكوفة

 يجوز التنفيذ على الحق المعلق على شرط واقف لانه حـق غيـر               فلا وبذلك
كامل الوجود، أما الحق المعلق على شرط فاسخ فهو حق موجود وجـوداً كـاملاً               

   .)٥٨(ولكن وجوده على خطر الزوال ويجوز التنفيذ عليه
  العقار بالتخصيص : ثالثاً 

يمكن نقلـه او    اذا كان الاصل ان العقار هو كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا            
تحويله دون تلف فيشمل الارض والبناء والغراس والجسور والـسدود والمنـاجم            

 وهو ما يسمى بالعقار بطبيعته، فقـد وجـدت          )٥٩(وغير ذلك من الاشياء العقارية    
طائفة اخرى من العقارات جاءت على سبيل الاستثناء من ذلـك الاصـل وهـي               

من القانون المدني العراقي علـى      ) ٦٣( فقد نصت المادة     )٦٠(العقارات بالتخصيص 
يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصداً            (انه  

 ويترتب علـى اكتـساب المنقـول صـفة          )٦١()على خدمة هذا العقار او استغلاله     
العقارعدم جواز حجزه مستقلاً باعتباره منقولاً وانما يحجز تبعاً للعقار الملحق بـه             

  .)٦٢() من قانون التنفيذ٦٢ من المادة ١٦فقرة ال(
  ما لايجوز حجزه من اموال المدين :المطلب الثاني

يذهب الفقه الاسلامي الى ان الاصل ان القاضي يبيع على المدين المحجـور             
عليه كل ما يجده عنده من مال لايفاء حق الغرماء من ثمنه باستثناء ماكان يعتبـر                

نه ان يستغني عنه في معيشته بحـال مـن الاحـوال،            من حاجاته الاصلية ولايمك   
ولهذا فقد قيل ان القاضي يبيع عليه . باعتباره انساناً لايزال محتفظاً باهليته وأدميته 

كل مالايحتاج اليه في الحال ولايترك له الا ماكان لايستغني عنه، وهـو المنـزل               
  )٦٣(وستر العورة ومايقيه البرد ويسد رمقه من العول

ذا الرأي يعد المسكن من حاجات المدين الضرورية التي لايجوز بيعها           فعلى ه 
بما عليه من الدين، حتى ان بعضهم قد أفتى قائلاً فلا يباع عليه منزله المحتاج اليه                
لضرورة سكناه لأجل الدين فلو اكره إكراهاً شرعياً والحال هذه، يكون لـه فـسخ               

ام الغرماء على رجل فأرادوا اخذ جميع       البيع بعد زوال الاكراه حيث لامانع، واذا ق       
ماله ترك له من ماله قدر ما لاغنى به عنه واقل مايكفيـه واهلـه مـن الطعـام                   
والشراب، واقل ما يكفيه من كسوته في شتاء كان ذلك او صيف فان كان له مـن                 
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الكسوة مايبلغ ثمناً كثيراً بيع عليه وترك له ما وضعت له من اقل مايكفيـه ممـا                 

  .)٦٤( من هو مثل حاله ومن تلزمه مؤنته في وقته ذلك شتاء كان او صيفاًيلبس، أي
 في ان اموال المدين ليس      الاسلاميولايختلف موقف القانون عن موقف الفقه       

جميعها قابلة للحجز عليها، اذ ان المشرع قد منع الحجز على اموال معينـة لعـدة               
 على عاتق المدين لان ذلـك       اعتبارات ولايقع اثبات وجود النص المانع من الحجز       

مسألة قانونية العلم بها من شؤون القاضي، الا انه تقع على المدين تبعة اثبات كون               
  )٦٥(المال المطلوب حجزه من الاموال التي منع المشرع التنفيذ عليها

 عدم جواز الحجز واردة في القانون على سـبيل الحـصر، فقـد              حالاتوان  
 التنفيذ بست عشرة فقرة، كما وردت هذه الاموال مع          من قانون ) ٦٢(حددتها المادة   

  . من قانون المرافعات المدنية  ) ٢٤٨( بعض الاختلاف في المادة 
  :  ان الاموال التي لايجوز حجزها بموجب القانون هي كما يلي العموموعلى 

 وذلك لان الدولة هي القائمـة بوضـع         )٦٦(أموال الدولة والقطاع الاشتراكي    : أولاً
وانين وتنفيذها وصيانة الحقوق ونشر العدل، لذا فلا يتصور ان تراوغ هي فـي              الق

تسديد مابذمتها من المبالغ، كما ان اموال الدولة مخصصة للنفع العـام فحجزهـا              
وبيعها يتنافى والمصلحة العامة، علاوة على ان الدولة موثوق بيسارها وان التنفيذ            

  )٦٧(يمس بهيبتها
 وذلك لعدم جواز بيع الموقوف      )٦٨(عيان الموقوفة وقفاً صحيحاً   الاموال والا  : ثانياً

)٦٩(اطلاقا بسب رصده للخدمة العامة

 وذلك تأميناً لمبدأ حماية )٧٠(مايكفي لمعيشة المدين ومن يعيلهم من وارداته : ثالثـاً   
المدين والصالح العام، اذ ان إجازة حجز جميع واردات المدين يعرضه هو وعائلته 

   )٧١(دفعهم ذلك الى ارتكاب الاعمال الممنوعة مما يؤثر على الصالح العامللهلاك في
الأثاث المنزلية الضرورية للمدين مع افراد عائلته الا اذا كان الدين ناشـئاً              : رابعاً

 ومن الواضح ان هذه الاموال قد تم إستثنائها مراعاة لآدمية الانسان            )٧٢(عن ثمنها 
يستطيع ان يعيش بطريقة تتفق مع زمـان ومكـان          ومركزه الاجتماعي، فبدونها لا   

معيشته، اذ ان تجريد المدين من هكذا امور يجعل منه شخصاً غير مـستفيد لمـا                
وصل اليه العلم من تطور، ولم يحدد النص القانوني معنى الاثاث الضرورية لانها             

  .مسألة نسبية تختلف من شخص الى آخر
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ن لممارسة صنعته او مهمته مالم يكن الدين        الالات والادوات اللازمة للمدي   : خامساً
 ذلك لان حجز هذه الالات والادوات يجعله عاطلاً عن العمـل            )٧٣(ناشئاً عن ثمنها  

ويفقده موارد رزقه ويجعله عالة على المجتمع وقد يدفعه ذلك الى ارتكاب الجرائم             
   )٧٤(وبالتالي الى الاخلال بالصالح العام

 ذلـك   )٧٥(عاشة المدين وافراد عائلته لمدة شهر واحـد       المؤونة اللازمة لا   : سادساً
لان العمل بخلاف هذا الحكم امر يتعارض مع المبادئ الانسانية فضلاً عمـا قـد               
يؤدي اليه من تهديد للمصلحة العامة لاحتمال انحراف المدين او احد افراد عائلته             

  .من الطريق الصحيح
اد مراعاة مركز المدين الاجتماعي      ويلزم عند تقدير الكمية الكافية من هذه المو       

   )٧٦(وعدد افراد عائلته
 ذلك لان نزعها من يد المدين عن طريق         )٧٧(الكتب الخاصة بمهنة المدين    : سابعاً

 بل اننا نعتقد ان الكتب الخاصة بمهنة المدين         )٧٨(الحجز والبيع قد يؤثر على انتاجه     
  .تحدان بالسبب والنتيجة لاتقل اهمية عن الآلات والادوات اللازمة للمدين وي

عدد وادوات المزارع والفلاح الخاصة بالزراعة والـضرورية لممارسـة           : ثامناً
عمله والبذور التي يذخرها والسماد المعد لاصلاح الارض والحيوانات المستخدمة          
في الزراعة ومايكفي لزرعها والـسماد المعـد لاصـلاح الارض والحيوانـات             

يكفي لمعيشته مع عائلته مـن حاصـلاته الارضـية          المستخدمة في الزراعة وما     
  )٧٩(والمواد اللازمة لمعيشته لمدة شهر واحد

الثمار والخضروات والمحصولات الأرضية قبل ان تكـون لهـا قيمـة             : تاسعاً
 وذلك لأن حجزها يؤدي الى امتناع الفلاح عن خدمتها علاوة على تعذر             )٨٠(مادية

   )٨١(بيعها في هذه المرحلة
مازاد على الخمس من الراتب والمخصصات لكل من يتقاضى راتبـاً أو            :  عاشراً

 ونعتقد ان المشرع قد راعى فـي هـذا الاسـتثناء الوضـع              )٨٢(اجوراً من الدولة  
  المعيشي لذوي الدخل المحدود في العراق 

 لان الحجز عليها يفقدها ماهيتها      )٨٣(الاوراق التجارية القابلة للتداول   : حادي عشر 
   )٨٤( للتداولوقابليتها
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  ٧  عمار محسن كَزار الزرفي. م.م
   مجلة الكوفة

أثار المؤلف والصور والخرائط واللوحـات الفنيـة الاخـرى قبـل            : ثاني عشر   
   )٨٦( وذلك لتشجيع المؤلفين ورفع مستوى الدراسة والفن)٨٥(طبعها

العلامة الفارقة والعنوان التجـاري وبـراءة الاختـراع والنمـوذج            : ثالث عشر 
من قـانون العلامـات     ) ١٧ ( الا ان هذا الحكم معطل بموجب المادة       )٨٧(الصناعي

 الذي يجوز الحجز عليها تبعـاً للمحـل         ١٩٥١لسنة  ) ٢١(والبيانات التجارية رقم    
  .  التجاري الحاوي على البضاعة التي تحمل تلك البضاعة

مسكن المدين او من كان يعيلهم بعد وفاته ومايعتبر بحكمه من بـدل              : رابع عشر 
يكن مرهوناً او كان المدين ناشـئاً عـن         البيع او استهلاك او حصر شائعة، مالم        

   )٨٨(ثمنه
عقار المدين الذي يتعيش من وارداته التي لاتزيد على حاجتـه او             : خامس عشر 

حاجة من كان يعيلهم بعد وفاته، مالم يكن مرهوناً او كان ثمن الدين ناشـئاً عـن                 
   )٨٩(ثمنه

 وهو المنقول   )٩٠(العقار بالتخصيص الا تبعاً للعقار الذي خصص له       : سادس عشر 
   )٩١(الذي يخصص لخدمة عقار
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  ٧  عمار محسن كَزار الزرفي. م.م
   مجلة الكوفة

  المبحث الثالث
  انواع الحجز

ينقسم الحجز تبعاً للغاية المتوخاة منه على نوعين مختلفين، يتمثلان بـالحجز            
 هذا المبحث على مطلبـين      تقسيمالاحتياطي والحجز التنفيذي، الامر الذي يقتضي       

  . الحجز التنفيذينخصص الاول للحجز الاحتياطي ونتناول في الثاني
  الحجز الاحتياطي :المطلب الاول 

ان الحجز الاحتياطي هو تدبير وقائي يهدف الى ضـبط الـشيء المحجـوز              
ووضع يد القضاء عليه ومنع الحجوز عليه مـن التـصرف بـه تـصرفاً نـاقلاً                 

   )٩٢(للملكية
ومن الواضح ان تقييد المحجوز عليه في التصرف فـي مالـه يكـون بغيـة              

 لذا فان هذا الاجراء يسمى فـي القـانون          )٩٣(على حقوق الدائن الحاجز   المحافظة  
الفرنسي بالحجز التحفظي، او الحجز على الاموال تحفظاً عليها لـصالح الـدائن             

   )٩٤(المدعي
فاذا ترتب الالتزام في ذمة شخص نشأ حق الدائن تجاه مدينه وامكنه الحصول             

 اختياراً، ولما كـان  التزامهلمدين بتنفيذ عليه عن طريق التنفيذ الجبري، اذا لم يقم ا       
حق الدائن يبدو عديم الفائدة اذا لم يسعفه القانون بضمان، فان الذمة المالية للمدين              
أضحت هي الضمان العام لحقوق الدائنين، واذا كان القانون قد اعتبر جميع اموال             

هر أثره الا عنـد  المدين ضماناً لحقوق دائنيه، فان هذا الضمان لاتبدو جدواه ولايظ       
الشروع في اتخاذ إجراءات التنفيذ على اموال المدين، لذا فان مـصلحة الـدائنين              
تقتضي المحافظة على اموال المدين والابقاء على ذمته المالية مليئـة كـي تزيـد               
فرص إستيفائهم لحقوقهم، ولذلك كان لابد للقانون من تأكيد هذا الـضمان بحمايـة              

ن المنطوية على الغش في الفترة الزمنية الـسابقة علـى           الدائن من تصرفات المدي   
 هـذا   )٩٥(التنفيذ فقرر وسائل مختلفة لتحقيق هذا الغرض واهمها الحجز الاحتياطي         

وان الحديث عن الحجز الاحتياطي يقتضي التطرق الى شروطه والى مصيره وهذا 
  . ما سنتولاه تباعاً في الفرعين الآتيين
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  الاحتياطيشروط الحجز :الفرع الاول
  :يشترط لايقاع الحجز الاحتياطي توفر الشروط التالية

مـن قـانون    ) ٢٣٢( اذ نصت المادة    : وقوع طلب بايقاع الحجز الاحتياطي       -١
لكل من يدعي حقاً عينياً او حقاً في حيازة منقـول او            (المرافعات المدنية على ان     

لمنازع فيه ولو كان    عقار ان يطلب الحجز الاحتياطي على ذات المنقول او العقار ا          
ذلك لان القضاء لاينظر في أمر الا اذا قدم بـه           ). في يد الغير الخارج عن الحجز     

 وهذه واحدة من المسائل التي تميز المـسؤولية المدنيـة عـن             )٩٦(طلب رفع إليه  
  .)٩٧(المسؤولية الجنائية

ويجوز طلب الحجز الاحتياطي قبل اقامة الدعوى او بنفس عريـضتها عنـد             
   )٩٨(ا كما يجوز طلبه اثناء السير في الدعوى او بعد صدور الحكم فيهااقامته

فاذا وقع طلب الحجز قبل اقامة الدعوى على طالبه ان يقيم الدعوى لتأييد حقه              
بالحجز خلال ثمانية من تاريخ تبليغ المدين او الشخص المحجوز تحت يده بـامر              

تحت يده، واذا لم يقم طالب      الحجز الاحتياطي والا ابطل بناء على طلب المحجوز         
الحجز الدعوى بتأييد حقه في المدة المذكورة او لم يبلغ المحجوز على امواله يبطل 

   )٩٩(الحجز بعد مضي ثلاثة اشهر ويعتبر كانه لم يكن
واذا تقرر الحجز الاحتياطي بناء على طلب في عريضة الدعوى او اثناء السير 

محجوز علـى اموالـه او الـشخص الثالـث          فيها يكتفى بتبليغ امر الحجز الى ال      
   )١٠٠(المحجوز تحت يده وتعتبر الدعوى القائمة متضمنة طلب تأييد الحجز

اما اذا وقع الحجز الاحتياطي بعد صدور الحكم يبلغ المحجوز عليه والشخص            
المحجوز تحت يده ان وجد بأمر الحجز وتحدد جلسة لنظر اعتراضات كل منهمـا              

الحجز فاما ان تؤيده او تقرر رفعه، واذا لم يحضر مقـدم            وتبت المحكمة في امر     
   )١٠١(الاعتراض في الجلسة المحددة قررت رد اعتراضه

سواء كان هذا الدليل كتابياً، كأن يكون بيد الـدائن          : ان يستند الحجز الى دليل       -٢
سند رسمي او عادي او اوراقاً اخرى تتضمن الاقرار بالكتابة وتـرى المحكمـة              

ك ام كان هذا الدليل غير كتابياً كأن تكون الدعوى مما يمكـن اثباتهـا               كفايتها لذل 
   )١٠٢(بشهود فيجوز الاستناد الى الشهادة في طلب الحجز
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  ٧  عمار محسن كَزار الزرفي. م.م
   مجلة الكوفة
والسندات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمـة             
عامة طبقاً للاوضاع القانونية وفي حدود اختصاصه ماتم على يديه او ما ادلى بـه          

والسندات الرسمية حجة على الناس بما دون فيها من         . )١٠٣( الشأن في حضوره   ذوو
امور قام بها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في حدود اختـصاصه او               
وقعت من ذوي الشأن في حضوره مالم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا، اما             

ز اثبات عـدم صـحتها      ماورد على لسان ذوي الشأن من بيانات او اقرارات فيجو         
   )١٠٤(طبقاً لاحكام القانون

اما السند العادي فيعد صادراً ممن وقعه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه             
 وفي حالة الإنكار الكيـدي للـسند يحـق          )١٠٥(من خط او إمضاء او بصمة إبهام      

للمتضرر ان يطالب بتعويض عن الضرر الذي يصيبه عن ذلك في الدعوى نفسها             
، اما بالنسبة للأوراق الاخرى فتتمثـل بـالاوراق غيـر           )١٠٦(دعوى مستقلة او في   

الموقع عليها، وقد نص قانون الاثبات على ان لاتكون القيود الواردة في الـدفاتر              
التي يوجب القانون مسكها سواء أكانت منتظمة ام غير منتظمة حجـة لـصاحبها،          

حجة على صاحبها شريطة عـدم      ويجوز ان تكون القيود الواردة في الفقرة السابقة         
   )١٠٧(تجزئة الاقرار المثبت فيها

ويجوز اثبات وجود التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة اذا كانـت قيمتـه             
خمسة الآف دينار، واذا كان التصرف القانوني تزيد قيمتـه          ) ٥٠٠٠(لاتزيد على   

ثبـات هـذا    خمسة الآف دينار او كان غير محدد القيمة فلا يجوز ا          ) ٥٠٠٠(على  
التصرف او انقضائه بالشهادة مايوجد اتفاق او قانون ينص علـى خـلاف ذلـك،               

   )١٠٨(وتقدر قيمة الالتزام وقت تمام التصرف القانوني لا وقت الوفاء به
ان الدين يكـون  : )١٠٩(ان يكون الدين معلوماً ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط     -٣

دين تختلف حسب مـا اذا كـان محـل          معلوما اذا كان معيناً، وان طريقة تعيين ال       
الالتزام نقل حق عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل، وقد اشـارت المـادة                

  :  الى هذه الاحكام اذ نصت على انهمن القانون المدني العراقي) ١٢٨(
يلزم ان يكون محل الالتزام معيناً تعينا نافيا للجهالة الفاحشة سواء كان تعيينـه               -١

ه او الى مكانه الخاص ان كان موجوداً وقت العقد او ببيان الاوصاف             بالاشارة الي 
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  ٧  عمار محسن كَزار الزرفي. م.م
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المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات، او بنحو ذلك ممـا تنتفـي بـه                  

 الجهالة الفاحشة ولايكتفي بذكر الجنس عن القدر والوصف 
على انه يكفي ان يكون المحل معلوماً عند العاقدين ولاحاجة لوصفه وتعريفـه              -٢

 .بوجه آخر 
 .فاذا كان المحل لم يعين على النحو المتقدم فالعقد باطل -٣

ولذلك يذهب الفقه المدني العراقي الى ان محل الالتزام اذا كان نقل حق عيني              
ورد على عقارفيكون التعيين بالموقع والحدود والمساحة، اما اذا ورد على منقـول     

اذا ورد على منقول معين بالمثـل       معين بالذات فيكون التعيين بتمييزه عما سواه، و       
فيجب تعيينه بنوعه ومقداره، اما اذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقـود فـان                
المدين يكون ملزما بقدر عددها المذكور في العقـد دون ان يكـون لارتفـاع او                 

  . )١١٠(انخفاض قيمة النقود وقت الوفاء اي أثر
 عن عمل وجب ان يكون محل الالتزام        واذا كان محل الالتزام عملاً او امتناعاً      

معيناً تعيناً نافياً للجهالة، او ان يشتمل العقد على العناصر التي تجعل محل الالتزام              
   )١١١(قابلاً للتعيين

ويجب ايضاً ان يكون الحق مستحق الاداء، وينبغي على ذلك عدم جواز تنفيذ             
  . )١١٢(لالالتزام المضاف الى اجل معين الا عند حلول هذا الاج

وكذلك الحكم بالنسبة للالتزام المعلق على شرط واقف، والعلة في ذلـك هـي ان               
الحق في هذه الحالة غير محقق الوقوع، وان وجوده غير كامل لانه قد يوجد وقد               
لايوجد حسب تحقق الشرط او عدم تحققه، ومن ثم فلا يجوز المطالبة به وبالتالي              

  )١١٣(ى دين معلق على شرط واقفلايجوز توقيع حجز احتياطي بناء عل
   )١١٤(الا تكون الاموال المطلوب حجزها من الاشياء التي لايجوز حجزها قانوناً -٤
ان يقدم طالب الحجز كفالة رسمية او تأمينات نقدية مقدارها عشرة في المائـة               -٥

من قيمة الدين المطالب به او يضع عقاراً قيمته النسبة المذكورة على الاقل للحجز              
ضمانا لما يترتب على الحجز من ضرر اذا ظهر ان طالبـه غيـر محـق،                عليه  

وبالنسبة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية فيكتفي منها تعهد الدائرة بـاداء الـضرر             
  )١١٥(والمصاريف اذا ظهر ان الحاجز غير محق
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ويجوز وضع الحجز الاحتياطي بناء على سند رسمي منظم من كاتب العدل او             

واء حاز درجة البتات او لم يحزها، وفي هذه الحالة يعفى طالـب  بناء على حكم س   
   )١١٦(الحجز من تقديم الكفالة او التأمينات

 )١١٧(واذا تحققت شروط الحجز الاحتياطي اصدرت المحكمة قرارها بايقاعـه         
ان يحجز على امـوال المـدعى   ) الدائن(ففي كثير من دول العالم لايجوز للمدعي       

ه عام قبل ان يحصل على حكم في مواجهة المـدعى عليـه،             بوج) المدين  ( عليه  
   )١١٨(على ان تصبح هذه الاموال ضمانا للوفاء بدينه

  مصير الحجز الاحتياطي :الفرع الثاني 
ان الحجز الاحتياطي هو من التدابير الوقائية المؤقتة يضمن ماقد يحكـم بـه              

تقرير هـذا الحجـز     القاضي في الدعوى الموضوعية، فتكون الدعوى الرامية الى         
دعوى مؤقتة وتكون القرارات التي تقترن بها هذه الدعوى متمتعة بالحجية المؤقتة            

   )١١٩(فقط
وبما ان غاية الحجز الاحتياطي تتمثل في المحافظة على عناصر الذمة المالية            
للمدين التي تمثل الضمان العام لحقوق دائنيه، فاننا نرى ان الحجز الاحتياطي يرفع             

كمـا ان   .غايته، ويتحقق ذلك اذا استوفى الدائن الحاجز دينه مـن المـدين             بزوال  
الحجز الاحتياطي ينتهي في حالة إبطاله، فاذا وقع طلب الحجز قبل اقامة الدعوى             
وجب على طالبه ان يقيم الدعوى لتأييد حقه بالحجز خلال ثمانية ايام من تـاريخ               

الحجز الاحتياطي والا بطل بناء     تبليغ المدين او الشخص المحجوز تحت يده بامر         
على طلب المحجوز على امواله او المحجوز تحت يده، واذا لم يقم طالب الحجـز               
الدعوى بتأييد حقه في المدة المذكورة لو لم يبلغ المحجوز على امواله يبطل الحجز              

 كما تقضي المحكمة برفع الحجز اذا )١٢٠(بعد مضي ثلاثة اشهر ويعتبر كأنه لم يكن
الدائن الدعوى في الوقت المحدد وقررت المحكمة رد الدعوى، ولاينفذ القـرار            قام  

الصادر برفع الحجز الا اذا اكتسب الحكم الصادر برد الـدعوى درجـة البتـات               
وللمحجوز عليه المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه من توقيع الحجز في حالـه             

   )١٢١(رفعه او ابطاله
ت حقه في الحجز وتقـضي المحكمـة بتأييـد          اما اذا اثبت المدعي دعواه ثب     

 ويكون لطالب الحجز ايداع حكم التأييد الى مديرية التنفيذ للتنفيذ ويقرر            )١٢٢(الحجز

 
 

٢٠٢



 

  

  ٧  عمار محسن كَزار الزرفي. م.م
   مجلة الكوفة
المنفذ العدل حسب العادة الجارية في مديريات التنفيذ قلب الحجز الاحتياطي الـى             

ع الدين خـلال    حجز تنفيذي ويبلغ المدين بمذكرة الاخبار بالتنفيذ، فاذا امتنع عن دف          
 واذا وقع الحجـز     )١٢٣(مهلتها قرر بيع المحجوز كما لو كان محجوزاً حجزاً تنفيذاً         

الاحتياطي واودع الحكم لتنفيذه بدائرة التنفيذ فللمدين ان يتمسك بحقه في عدم جواز             
حجزه ولدائرة التنفيذ ان تقرر رفع الحجز عنه اذا تبين لها انه من الاموال التـي                

   )١٢٤( عليهالايجوز الحجز
  الحجز التنفيذي :المطلب الثاني 

الحجز التنفيذي وسيلة لقهر المدين على الوفاء، بمقتضاها يتم التنفيذ بواسـطة            
السلطة العامة على اموال المدين التي يجيز القانون التنفيذ عليها حيث تحجز وتباع             

   )١٢٥(وتسدد حقوق الدائن من اقيامها
حجز التنفيذي والحجز الاحتياطي من خـلال النقـاط         ويمكن ان نحدد الفرق بين ال     

  :الآتية
ان الحجز التنفيذي يرمي الى تمكين الدائن من استيفاء حقه من اثمان امـوال               -١

المدين عن طريق الحجز عليها وبيعها بالمزاد العلني من قبل الـسلطة المختـصة              
 الاحتياطي فيهدف   بالتنفيذ وهي في العراق غالباً ما تكون دائرة التنفيذ، اما الحجز          

  )١٢٦(الى حماية حق الدائن عن طريق المحافظة على اموال المدين الضامنة له
يشترط في الحجز التنفيذي ان تتوافر في حق الدائن عناصر القوة التي تؤهله              -٢

للتنفيذ الفوري وهي ان يكون ثابتاً في سند تنفيذ واجب النفاذ، فضلاً عن الـشروط               
 الحجز الاحتياطي، اما في الحجز الاحتياطي فلا يـشترط          الاخرى المطلوبة لايقاع  

في حق الدائن ان يكون في مرتبة قصوى من القوة يؤكدها ثبوته في سند تنفيذ ،بل                
  )١٢٧(يوضع لقاء دين لايزال موضع نزاع له يقل القضاء فيه كلمته

ان الحجز التنفيذي من موضوعات قانون التنفيذ وقد تناولـه قـانون التنفيـذ               -٣
، اما الحجز الاحتياطي فهو     )١٠٦-٥٤( في المواد    ١٩٨٠لعام  ) ٤٥(عراقي رقم   ال

لعام ) ٨٣(من مواضيع قانون المرافعات وقد تناوله قانون المرافعات العراقي رقم           
 ).٢٥٠-٢٣١( في المواد ١٩٦٩

هذا وان الحجز التنفيذي وفقاً لقانون التنفيذ اما ان يقع على الاموال المنقولـة،           
  . للمدين لدى الغير، او على الرواتب والمخصصات، او على العقار او على ما
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  ٧  عمار محسن كَزار الزرفي. م.م
   مجلة الكوفة
فاذا كانت السلطة التي تباشر التنفيذ هي السلطة المختصة بالتنفيذ وفقاً لقانون            
التنفيذ وهي دائرة او مديريات التنفيذ، فانها تستطيع الحجز على اي من الأمـوال              

  السالفة الذكر 
لذلك هي السلطة المختصة بالتنفيذ وفقاً لقـانون        اما اذا كانت السلطة المباشرة      

تحصيل الديون الحكومية فان السلطات المخولة لهم تقتصر علـى التنفيـذ علـى              
الاموال المنقولة، اذ ان التنفيذ على الاموال غير المنقولة يعد من اختصاص دائرة             

لعموم فاننـا    وعلى ا  )١٢٨(التنفيذ ومديرياتها حتى لو كان الدين من الديون الحكومية        
  . سنتناول كيفية ايقاع الحجز التنفيذي على كل نوع من هذه الاول في نقطة مستقلة

  حجز الاموال المنقولة وبيعها :الفرع الاول 
لقد خصص المشرع العراقي الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التنفيذ            

ا سنتكلم عـن اهـم      لذا فانن ) ٧٣-٦٠(للكلام عن حجز الاموال المنقولة في المواد        
  : ماجاء في هذه المواد من احكام في المرحلتين الآتيتين 

  اجراءات حجز الاموال المنقولة : اولاً
  : ان هذه الاجراءات يمكن ذكرها حسب التسلسل الزمني من خلال النقاط الآتية

يدفع الدائن سلفا جميع المصاريف التي ينبغي صرفها في سبيل الحجز والبيع             -١
  )١٢٩(صل له فيما بعد من المدينعلى ان تح

يقوم المنفذ العدل او من ينيبه من موظفي مديريته بتفيذ قرار حجـز امـوال                -٢
 .)١٣٠(الدين المنقولة

 واذا جرى   )١٣١(يجوز التنفيذ في غياب طالب الحجز او المحجوز على امواله          -٣
حكم او  الحجز في حضور المدين فعلى الموظف القائم بالحجز تفهيمه بلزوم تنفيذ ال           

من اليوم التالي لايقـاع الحجـز والا تبـاع الامـوال            ) ثلاثة ايام  (المحرر خلال 
المحجوزة وفقاً لاحكام هذا القانون، واذا جرى الحجز في غياب المدين فعلى المنفذ             
العدل ان يبلغه بخلاصة المحضر وانه اذا لم يبادر الى تنفيذ الحكـم او المحـرر                

فتباع الاموال المحجوزة وفقا لاحكـام      من اليوم التالي لتبليغه،     ) ثلاثة ايام   ( خلال  
 )١٣٢(هذا القانون

يكون تنفيذ قرار الحجز بحضور مختار المحلة ان كان موجـوداً، وشـاهدين              -٤
لاعلاقة لهما ولا قرابة بالموظف القائم بالحجز ولا بأحد الطرفين، وينظم الموظف            
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  ٧  عمار محسن كَزار الزرفي. م.م
   مجلة الكوفة

بمعرفـة  محضراً يدون فيه جنس الاموال المحجوزة وانواعها ومقدارها وقيمتهـا           
خبير ان وجد ضرورة لذلك وبيان المكان الذي حفظت فيه وكيفية حراستها، ويوقع           
هو والحاضرون على ذلك المحضر، ويقدمه الى المنفذ العدل، واذا كان المحجوز            
شيئاً ثميناً فعليه ان ينقله الى المديرية ويودعه الى المحل الخاص بحفظ الامانـات              

كان ذلك بختم مكان وجوده او بنقله الـى مكـان           والا فيحفظ حسب طبيعته سواء ا     
يناسبه، او بايداعه في يد عدل او باقامة حارس عليه لقاء اجـرة يقـدرها القـائم                 

  )١٣٣(بالتنفيذ، ويوافق عليها المنفذ العدل
ان وجود الاموال المطلوب حجزها في محل اقامة المدين وتحت يـده يعتبـر               -٥

 اما اذا تبين ان ذلك المكان لـيس محـل           )١٣٤(قرينه على تملكه لها وصحة حجزه     
اقامة المدين او وجد اشخاص مقيمين معه فان المباشرة باجراءات الحجز تتوقـف             

 وفـي   )١٣٥(على نتيجة التحقيق حول مدى عائدية الاموال المطلوب حجزها للمدين         
كل الاحوال لايؤدي  اعتراض المدين او الغير على الحجز الى تاخير التنفيـذ الا               

  )١٣٦(صدر محرراً او قراراً بتأخير التنفيذاذا 
اذا وجد الموظف الذي يقوم بتنفيذ قرار الحجز ان الاموال المطلوب حجزها قد              -٦

حجزت قبلاً من جهة اخرى فيضع ختم المديرية على مكـان حجزهـا، او ينبـه                
الحارس القضائي المودعة عنده الاموال المحجوزة بوقوع حجز ثاني عليها، وينظم 

 يوقعه هو وذو العلاقة والحارس القضائي ويخبر الجهة الحـاجزة بـذلك             محضراً
 ) ١٣٧(ويعتبر المال المحجوز، محجوزاً بالدينين معا

اذا تبين للمنفذ العدل، ان الاموال المحجوزة سريعة التلـف او كانـت قيمتهـا                -٧
لاتتحمل نفقات المحافظة عليها فعليه ان يقـرر بيعهـا حـالاً حياتـه لمـصلحة                

 )١٣٨(ينالطرف
  إجراءات بيع الاموال المنقولة المحجوزة : ثانياً 

  :    ان هذه الاجراءات يمكن ذكرها حسب التسلسل الزمني من خلال النقاط الآتية 
يعلن عن بيع الاموال المنقولة المحجوزة في الصحف المحلية وتعلق الاعلانات            -١

كانت قيمـة الامـوال   في محل وجود الاموال ومحل بيعها والدائرة الحاجزة، واذا   
المحجوزة لاتتحمل نفقات النشر فيكتفى بتعليق الاعلانات فقط، ويجب ان يتضمن           
الاعلان جنس المال المراد بيعه ونوعه ومقداره وقيمته المقدرة ومحـل المزايـدة             
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  ٧  عمار محسن كَزار الزرفي. م.م
   مجلة الكوفة
ويوم وساعة اجرائها على ان لاتقل المدة بين تاريخ النشر وتاريخ المزايـدة عـن           

 .)١٣٩(ثلاثة ايام
ي المزايدة في اقرب مركز تجاري من محل حفظ المحجوز ويجوز للمنفذ            تجر -٢

فمـثلاً اذا كـان     . العدل تعيين محل آخر للبيع حسبما تقتضيه طبيعة تلك الاموال           
المال المحجوز ذهبا فالانسب بيعه في سوق الصاغة واذا كان سيارة ففي احـدى              

 .)١٤٠(الكراجات او معارض بيع السيارات المعروفة
مـن  % ١٠الراغب بالاشتراك في المزايدة ان يودع تأمينات لاتقل عـن           على   -٣

قيمة المال المقدرة، ويشترط فيه ان لايكون من الاشخاص الذين لايجوز اشتراكهم            
في المزايدة كالمنفذ العدل ومنتسبي مديريته واقاربهم حتى الدرجة الرابعة والقضاة           

دير الشركة ووكـلاء التفلـيس      وموظفي وزارة العدل والوصي والقيم والوكيل وم      
 .)١٤١(والحراس المصفين ومصفي الشركات والسماسرة والخبراء

من القيمة المقـدرة    %) ٦٠(تفتح المزايدة بواسطة احد الدلالين بما لايقل عن          -٤
من القيمة المقدرة ومضمن خمس دقـائق       %) ٧٠(وتنتهي بالعرض الاخير اذا بلغ      

فيعاد تقدير المال ويعلن عن مزايدة      %) ٧٠(ل  دون ان يزاد عليه، واذا لم يبلغ البد       
 .)١٤٢(جديدة ولاتتم الاحالة الا اذا بلغ البدل تلك القيمة

اذا نكل من رست عليه المزايدة فيوضع المال بالمزايدة مجدداً، فاذا وجد راغب  -٥
للشراء بسعر مساوٍ للسعر الاول مع نفقات المزايدة الثانية فلا يـضمن المـشتري              

، واذا بيع بسعر اقل او اكثر من ذلك كان الفرق على الناكل والزيـادة               الناكل شيئاً 
للمدين، واذا لم يحصل راغب للشراء بعد النكول فتعتبر التأمينات عائـدة للمـدين              

 .)١٤٣(وتسلم للدائن محسوبة على دينه ويعاد تقدير المال، ويعلن عن بيعه مجدداً
  حجز ما للمدين لدى الغير : الفرع الثاني 

د خصص المشرع العراقي الفصل الرابع من الباب الرابع مـن قـانون التنفيـذ               لق
  ) .٨١-٧٥( للكلام عن حجز ماللمدين لدى الغير في المواد 

والحجز على ما للمدين لدى الغير هو الحجز الذي يوقعه الدائن على ما يكون              
زة المدين لمدينه من حقوق ومنقولات في ذمة الغير او في حيازته المستقلة عن حيا         

   )١٤٤(لمنعه من الوفاء بها أو تسليمها للمدين
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  ٧  عمار محسن كَزار الزرفي. م.م
   مجلة الكوفة
وان ما للمدين لدى الغير قد يكون مالاً عادياً، وقد يكون مالاً من نوع خـاص                
كبدلات الايجار والاسهم والسندات والديون المنفذة، وهنا يتمثل الغير في كل مـن             

 الاشارة الى ان هـذا       وتجدر )١٤٥(المستأجر والشركة المصدرة للسند والمنفذ العدل     
النوع من الحجز التنفيذي يصدق على المنقول دون العقار لأن العقار العائد للمدين             
يتم حجزه باجراءات شكلية حددها قانون التنفيذ، وان كـان العقـار فـي حيـازة                

  . )١٤٦(الغير
والحجز لدى ثالث ليس من حيث الماهية والكيان القانوني نوعاً آخر من انواع             

ولا يقتصر فقط على الحجز التنفيذي، بل هو اما حجز تنفيذي عندما يرمي             الحجز  
مباشرة الى تحصيل دين الحاجز واما حجز احتياطي عندما تكون الغاية منه حفظ             

  .)١٤٧(المال المحجوز
وتبدأ إجراءات الحجز على ما للمدين لدى الغير بتبليغه بقرار الحجز ويفهم بان 

لاحد وانه المسؤول عنها وليس حق التـصرف بهـا الا     لا يسلم الاموال المذكورة     
بقرار من المنفذ العدل وله ان يبدي ما يشاء من بيانـات واعتراضـات ويـنظم                

 ويتم التبليغ بتـسليم الورقـة المطلـوب         )١٤٨(الموظف القائم بالتنفيذ محضراً بذلك    
ه الى  تبليغها الى الشخص نفسه ولو كان خارج محل اقامته او تسلم في محل اقامت             

زوجه او من يكون مقيماً معه من اقاربه او اصهاره او ممن يعملون في خدمته من 
   )١٤٩(المميزين وكذلك يجوز تسليم الورقة الى مستخدميه في محل عمله

واذا نكر الغير وجود مال للمدين لديه فلا توجه اليه مسؤولية مياشرة من قبـل               
لحجز واقعاً وللدائن مراجعة المحكمـة      مديرية التنفيذ عن الحجز المقرر ولايعتبر ا      

  . )١٥٠(المختصة بهذا الشأن
واذا صادق الغير على وجود مال لديه للمدين فعليه ان يبـين جنـسه ونوعـه     
ومقداره ويسلمه الى مديرية التنفيذ عند الطلب فان لم يفعل ذلك فيحجز ذلك المال              

اع وفقـاً لاحكـام هـذا       ومايعادل قيمته من مال الغير بقرار من المنفذ العدل ويب         
   .)١٥١(القانون

ولم يعالج قانون التنفيذ الحالي حالة سكوت الغير، لذا فان هناك رأي يذهب الى              
 بينمـا   )١٥٢()٩(من قانون المرافعـات     ) ٢٤٣(اعتباره اقراراً استناداً لنص المادة      

 
 

٢٠٧



 

  

  ٧  عمار محسن كَزار الزرفي. م.م
   مجلة الكوفة
 ذهب رأي آخر الى انه انكاراً لانه لاينسب الى ساكت قول وان ماجاء في قـانون               

   )١٥٣(المرافعات حكم استثنائي لايجوز القياس عليه
  حجز الرواتب والمخصصات : الفرع الثالث 

لقد خصص المشرع العراقي الفصل الخامس من الباب الرابع من قانون التنفيذ            
  ) .٨٥-٨٢(للكلام عن حجز الرواتب والمخصصات في المواد 

راتب ومخصصات كل مـن     فاستناداً الى قواعد قانون التنفيذ فانه يجوز حجز         
يتقاضى راتباً اجور من الدولة بنسبة لاتزيد على خمس مايتقاضـاه مـن راتـب               

  .)١٥٤(ومخصصات وبضمنها مخصصات غلاء المعيشة
في حين حددت قواعد قانون المرافعات هذه النسبة بما لايزيد على ثلث رواتب             

وعـسكريين  الموظفين وعلى ربع رواتب ضباط الجيش والمتقاعدين من مـدنيين           
وذلك مع مراعاة القوانين الخاصة فهنا قواعد قانون التنفيذ هي التي تسري لأنهـا              

  .أخص والخاص يقيد العام 
والحكمة من تحديد هذه النسبة هي ضرورة ترك ما يكفي لمعيشة المدين مـع              
افراد عائلته للحيلولة دون اضرار المدين بالمصلحة العامة باساءة استعمال وظيفته           

سيصبح غير مهتم بوظيفته وقد يدفعه الضيق المالي الذي يقع نتيجـة حجـز              لانه  
   )١٥٥(القسم الاكبر من راتبه ومخصصاته الى الاختلاس والارتشاء

وعلى الرغم من ان صريح نص القانون، والرأي الغالب في الفقه يذهب الـى              
لمتواضـع   الا انه حسب رأينا ا     )١٥٦(عدم الاعتداء بموافقة المدين على خلاف ذلك      

نرى بأن ذلك يمكن ان يتحقق من الناحية العملية اذا كان للمدين واردات اخـرى               
من قانون التنفيذ قد نصت على انه       ) ٨٣(غير الراتب، والدليل على ذلك ان المادة        

فوجـود  ) . لايمنع حجز الراتب والمخصصات من حجز اموال المدين الاخرى        ( 
حديد هذه النسبة فضلاً على ان لكل قاعدة        واردات اخرى للمدين ينفي الحكمة من ت      

على جواز الحجز بالنفقة المحكوم بهـا غيـر          ) ٣\٨٢( استثناء وقد نصت المادة     
  . المتراكمة مهما بلغت، وتعد ديناً ممتازاً 

الى ان هذا الحجز لايقع الا اذا كان الدين ثابتاً بحكم           ) ٢\٨٢(وقد نصت المادة    
 يعود للدولة او القطاع الاشـتراكي، ونعتقـد بانـه          قضائي بات، الا اذا كان الدين     
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  ٧  عمار محسن كَزار الزرفي. م.م
   مجلة الكوفة
لاحاجة الى هذا النص لان الحجز التنفيذي بكل انواعه لايقع اذا كان ثابت بـسند               

  .تنفيذي سواء كان هذا السند حكم قضائي ام محرر تنفيذي 
هذا ويكون الشخص المسؤول عن صرف الراتب والمخصصات ملزماً بتنفيـذ           

ه مديرية التنفيذ بالحجز وعليه اجابتها خلال سبعة ايام عند          قرار الحجز عندما تبلغ   
تنفيذ الحجز المطلوب ومقدار الراتب والمخصصات وعليه ان يخبرها بكل تبـدل            
يطرأ على وظيفة المدين وراتبه ومخصصاته، وبعكسه فان على مديرية التنفيذ ان            

الرجـوع  تحصله من راتب المسؤول ومخصصاته او من امواله الاخرى وله حق            
   )١٥٧(على المدين بما استوفي منه بقرار من المنفذ العدل

  حجز العقار وبيعه : الفرع الرابع 
لقد خصص المشرع العراقي الفصل السادس من الباب الرابع من قـانون التنفيـذ              

، لذا فاننا سنتكلم عـن اهـم        )١٠٦-٨٦(للكلام عن حجز العقار وبيعه في المواد        
  :  احكام في المرحلتين الاتيتينماجاء في هذه المواد من

  اجراءات حجز العقار : أولاً
  : ان هذه الاجراءات يمكن ذكرها حسب التسلسل الزمني من خلال النقاط الآتية 

يقوم المنفذ العدل بمعاملة وضع اليد على العقار المحجـوز بحـضور طالـب               -١
لق بالعقار مـن    التنفيذ او من ينوب عنه قانوناً وينظم محضراً يدون فيه كل مايتع           

معلومات من موقع وجنس ونوع وحدود واوصاف ومشتملات ومـساحة ورقـم            
وحالة وانشاءات وزروع وغراس وصفة الشاغل وبدل الايجار وقيمـة ومقـدار            
الواردات، وله الاستعانة بكل ذلك بخبير او اكثر ويوقع المحضر المنفـذ العـدل              

 )١٥٨(المنفذ عليه ان كان حاضـراً     والخبير وطالب التنفيذ او من ينوب عنه قانونا و        
لذلك فان بيع العقار بدون اجراء معاملة وضع اليد او بعد اجرائها بشكل مخـالف               

   )١٥٩(للتفصيل السالف الذكر يؤدي الى ابطال المزايدة والاحالة
ويجوز ابقاء العقار المحجوز بحيازة شاغله حتى انتهاء المزايدة الا اذا الحق به 

اً في قيمته او امتنع عن عرضه للراغبين في شرائه فيجـوز            ضرراً أو سبب نقص   
عندئذ تخليته بقرار من المنفذ العدل مع مراعـاة احكـام قـانون تنظـيم ايجـار                 

 والسبب في هذه الاجازة يكمن في تعذر التصرف به والتمكـين مـن              )١٦٠(العقار
   )١٦١(الانتفاع به خلال مدة الحجز
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  ٧  عمار محسن كَزار الزرفي. م.م
   مجلة الكوفة

التسجيل العقاري بوضع اشارة الحجز على      وعلى المنفذ العدل ان يشعر دائرة        -٢
  .)١٦٢(سجل العقار

  : وبعد تبليغ دائرة التسجيل العقاري بقرار الحجز يمكن توقع الاحتمالات الاتية 
اذا تبين ان العقار مسجل باسم المدين فعلى دائرة التـسجيل العقـاري تأشـير                -١

لعقـار  الحجز المقرر على العقار في السجل المخصص لـذلك وذكـر تسلـسل ا             
واوصافه وصاحب الحقوق العقارية والتفاصيل الخاصة بطلب الحجـز وتـاريخ           

  )١٦٣(وروده الى الدائرة
اذا تبين ان العقار مسجل باسم مورث او الموصي للمدين وتم ابراز مايثبـت               -٢

ذلك فتقوم دائرة التسجيل العقاري بتسجيل الحجز وتخبر الدائرة الحـاجزة بـذلك             
سوم اللازمة لتسجيل العقـار باسـم مدينـه والا منعـت            ويكلف الحاجز بدفع الر   

  )١٦٤(التصرف بالعقار
اذا تبين ان هناك اختلاف بين قرار الحجز والسجل من حيث التسلسل والموقع              -٣

او عائدية الحقوق العقارية المطلوب حجزها او كان صادراً من جهة غير مختصة             
  )١٦٥(فان دائرة التسجيل العقاري تمتنع عن ايقاع الحجز

يبلغ المدين بوقوع الحجز على عقاره ولزوم تأدية الدين وملحقاته خلال عشرة             -٤
 الا ان هذا لايعني     )١٦٦(ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه والا بيع عقاره المحجوز         

عدم جواز ايفاء الدين بعد مضي مدة الاخبارية، بل يعني عدم جواز البيـع قبـل                
دين والفوائد والمصاريف والرسوم قبل تسجيل العقار        فللمدين دفع ال   )١٦٧(انقضائها

 . )١٦٨(المبيع بالمزايدة وحينئذ تعتبر المزايدة مفسوخة
وقبل الانتهاء من الحديث عن اجراءات حجز العقار لابد ان نشير الى انه لايجـوز    
لدائرة التسجيل العقاري اجراء اية معاملة عن العقار بعد وضع اشارة الحجز بدون             

 باستثناء الحالات التي نصت عليها      )١٦٩( مديرية التنفيذ التي وضعت الحجز     موافقة
  : من قانون التسجيل العقاري وهي) ١٠١(المادة 

التصرفات الناقلة للملكية بعوض المستندة الى حكم قضائي حائز درجة البتات            -١
 او قرار قانوني له قوة الحكم كالاستملاك وتصحيح الصنف نقداً والبيـع التنفيـذي        

 .ويتحول الحجز الى الثمن ويصبح العقار محرراً منه 
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  ٧  عمار محسن كَزار الزرفي. م.م
   مجلة الكوفة

التصرفات الفعلية التي تؤدي الى زيادة قيمته المحجـوزة كتـصحيح الجـنس              -٢
 .وكذلك حق الارث والانتقال وتنقل إشارة الحجز الى السجل الجديد 

تصحيح الصنف عينا والقسمة القضائية وتنقل اشارة الحجز الى سجل واضبارة            -٣
 . اختص بالمحتجز عليه العقار الذي

معاملات الافراز بموافقة الدائرة الحاجزة وتنقل إشارة الحجز الـى سـجلات             -٤
 . القطع المفرزة 

كما تجدر الاشارة اليه الى ان على دائرة التسجيل العقاري الامتناع عن رفـع               -٥
من قانون التـسجيل    ) ١٠٣(الحجز الا في الحالات الاتية التي نصت عليها المادة          

  : ري وهي العقا
اذا صدر قرار برفع الحجز من الدائرة الحاجزة او السلطة التي حلت محلها              -١

  .قانوناً 
 .اذا صدر بذلك حكم قضائي حائز درجة البتات  -٢
مضي خمس عشرة سنة على آخر مراجعة أو مخابرة بشأن الحجز على ان              -٣

يتم اشعار الجهة الحاجزة لبيان اعتراضها ان وجد خلال ثلاثين يومـا مـن              
 .تاريخ تسلمها الاشعار 

  اجراءات بيع العقار المحجوز : ثانياً 
ان بيع العقار المحجوز اما ان يتم من قبل المدين بيعاً رضائياً، او مـن قبـل                 
مديرية التنفيذ عن طريق المزايدة العلنية، لذا فاننا سنبحث كل حالـة فـي نقطـة                

  .مستقلة
  عاً رضائياً بيع العقار المحجوز من قبل المدين بي: أولاً 

للمنفذ العدل ان يأذن للمدين بيع      ( من قانون التنفيذ على ان      ) ٩١(نصت المادة   
عقاره المحجوز بما لايقل عن القيمة المقدرة على ان تـستقطع دائـرة التـسجيل               

  ). العقاري المختصة حق البيع الدين وملحقاته
 بتمكينه من   والسبب في هذا الحكم هو رغبة المشرع في حماية مصلحة المدين          

بيع عقاره رضا لانه قد يستطيع العثور على مشترٍ لعقاره بقيمة اكبر مما لو وضع               
العقار في المزايدة خاصة وان ذلك لايضر بالدائن لانه سيحصل على حقه من بدل              
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  ٧  عمار محسن كَزار الزرفي. م.م
   مجلة الكوفة
البيع علاوة على ان هذه الطريق ستجنبه انتظار اكمال معاملات البيع ومايستوجبه            

   )١٧٠(ذلك من مدة طويلة
  بيع العقار من قبل مديرية التنفيذ عن طريق المزايدة : ثانياً 

  :ان هذه الاجراءات يمكن ذكرها حسب التسلسل الزمني من خلال النقاط الآتية 
ينظم المنفذ العدل قائمة بمزايدة العقار يبين فيه اوصافه الثابتة عنـد وضـع               -١
 الشخص الراغـب فـي       وان الغاية من تنظيم القائمة المذكورة هي جعل        )١٧١(اليد

الشراء على علم وبينه بالمبيع للحيلولة دون طلبه فسخ البيع بسبب الجهالة التي قد              
 واذا تعددت العقارات المحجوزة فتنظم قائمة مزايدة لكـل          )١٧٢(يدعيها في المستقبل  

عقار على حده الا اذا قرر المنفذ العدل ان من المصلحة بيع اكثر من عقار بقائمة                
   .)١٧٤( ولمديرية التنفيذ الاستعانة بالخبراء لتقدير هذا الامر)١٧٣(واحدة

يعلن عن وضع العقار في المزايدة مدة ثلاثين يوماً من اليوم التـالي لنـشر                -٢
 علماً بان يوم نشر الاعلان لايدخل ضمن مدة الثلاثين يومـاً سـالفة              )١٧٥(الاعلان

لصحف المحلية وتعلق نسخة     ويتم الاعلان عن بيع العقار المحجوز في ا        )١٧٦(الذكر
من الاعلان في المديرية واخرى على مدخل العقار وللمنفذ العدل اضافة لذلك ان             
يقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلام الاخرى، اذا رأى ان المصلحة تـدعو             

ويجب ان يتضمن الاعلان جميع اوصاف العقار واحوالـه الثابتـة           .)١٧٧(الى ذلك 
وضع اليد عليه مع اسمي الدائن والمـدين وشـهرتهما ويـوم            وقيمته المقدرة عن    

 )١٧٨(المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها والمديرية التي تجري فيها المزايـدة          
  )١٧٩(وان اي خلل في الاعلان عن بيع العقار يقتضي ابطال اجراءات المزايدة

مـن  %) ١٠(على الراغبين بالاشتراك في المزايدة ايداع تأمينات لاتقل عن           -٣
قيمة العقار المقدر واذا كان المزايد هو الدائن او الشريك فيعفى من التأمينات بقدر              

 وان علة اخذ التأمينات من طالب الشراء هو ضـمان           )١٨٠(مايعادل دينه او حصته   
 لذا فبعد   )١٨١(استيفاء الاضرار المحتمل حدوثها بنتيجة نكول المشتري عن الشراء        

الاحالة النهائية عليه اعادة التأمينات الى جميع المشاركين في         ان يقرر المنفذ العدل     
  )١٨٢(المزايدة عدا المحال عليه

 فـي   )١٨٣(تجري المزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم الثلاثـين           -٤
مديرية التنفيذ التي يقع العقار في منطقتها، واذا كان العقار خارج منطقة المديرية             
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  ٧  عمار محسن كَزار الزرفي. م.م
   مجلة الكوفة

زايدة بطريق الانابة، على ان تقوم المديرية المنيبة بمعـاملات          الحاجزة فتجري الم  
  )١٨٤(تبليغ المدين

والسبب في قبول الحكم المتقدم هو حرص المشرع على بيع العقـار بقيمتـه              
الحقيقية، ذلك لان عدد الراغبين في الشراء في محل العقار يزيد في الاغلب على              

عقار لايتساهل فـي شـرائه قبـل        عددهم في اي محل آخر لاسيما وان مشتري ال        
مشاهدته وان من كان العقار في منطقته يكون اعرف من غيره به ويسهل عليـه               

   )١٨٥(الضم في المزايدة اذا كانت جارية في مديرية تنفيذ منطقته
واذا تعددت الحجوز على العقار فيباع بمزايدة واحدة وعلى الجهة التي تقـوم             

الحاجزة الاخرى، وعندئذ تنتقل الحجوز كلها الى       بالمزايدة ان تخبر بذلك الجهات      
 وفي حالة مباشرة البيع من قبل دائـرتين دون ان تعلـم احـداهما               )١٨٦(بدل البيع 

بالاخرى فيجب على الدائرة التي باشرته اخيراً ان تتوقف عن البيع وتتركه للدائرة             
 عن الاسـتمرار    الاولى حالما تعلم بذلك، واما اذا تأخرت او توقفت الدائرة الاولى          

في البيع فتكون الدائرة الثانية او غيرها من الدوائر الحاجزة ان تباشر بالبيع فـي               
الحالة الاخيرة على ان تخبر دوائر التنفيذ الحاجزة الاخرى بذلك وفي كـل هـذه               
  الاحوال يجب ان تتم مزايدة العقار بواسطة الدائرة التي يقع العقار ضمن منطقتها 

 بسبب الادعاء بملكية العقار المحجوز او بحقوق مترتبة عليه          لاتؤجل المزايدة  -٥
مالم يقدم هذا الادعاء قبل الاحالة القطعية وعندئذ تكلف مديرية التنفيـذ المـدعي              
بتقديم كفيل يضمن ضرر الدائن وخسارته من جراء التأخير ثم تمهله سبعة ايـام              

التنفيذ وبخلافه تستمر ليراجع المحكمة المختصة ويستحصل منها على قرار بتأخير 
مديرية التنفيذ في اجراءاتها لاحكام هذا القانون، ولكن اذا اقيمت دعوى الاستحقاق            
بجزء من العقار المحجوز وقررت المحكمة المختصة تأخير المزايـدة، فيجـوز            

ً كما ان مزايدة    )١٨٧(الاستمرار بمعاملة التنفيذ بالاجزاء الاخرى ان كان ذلك ممكنا        
تتأخر بسبب عدم تعقيب الدائن او بسبب الاعتـراض او الاسـتئناف او             العقار قد   

التمييز الواقع على الحكم المنفذ او لصدور قرار من احدى المحاكم بايقاف التنفيـذ      
لاسباب قانونية اخرى كتوقف اعمال مديرية التنفيذ بـسبب انتقالهـا الـى بنايـة               

تأخرت لمدة لاتزيدعن ستة اشـهر       وأياً كانت الاسباب فان المزايدة اذا        )١٨٨(جديدة
لاسباب قانونية فتعاد لمدة خمسة عشر يوماً باعلان جديد، واذا تأخرت اكثر مـن              
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  ٧  عمار محسن كَزار الزرفي. م.م
   مجلة الكوفة
ستة أشهر فتلغى المعاملات السابقة وتجري عملية وضع اليد مجدداً ويعلـن عـن              

  )١٨٩(مزايدة جديدة وفقاً لاحكام هذا القانون
المقدرة للعقار ولاتحال باقـل مـن   من القيمة  %) ٧٠(لاتفتح المزايدة باقل من      -٦
من تلك القيمة ويعتبر العرض الذي لايزاد عليه خلال خمسة دقائق نهاية            %) ٨٠(

للمزايدة، ولكن اذا لم يبلغ البدل النسبة المقررة فلا تجوز الاحالة بل تمدد المزايدة              
غ البدل  لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان عنها، واذا لم يبل             

من القيمة المقدرة للعقار حيث وضع اليد عليه        %) ٧٠(نتيجة المزايدة الثانية نسبة     
فلا تجوز احالته بل يقرر المنفذ العدل اعادة تقدير قيمته من قبل الخبراء والاعلان              

  )١٩٠(عن المزايدة مجدداً
يـوم  يبلغ المدين بالاحالة القطعية ويكلف باداء الدين خلال عشرة ايام مـن ال             -٧

 وللمـدين دفـع الـدين       )١٩١(التالي لتأريخ تبليغه والا سجل العقار باسم المشتري       
 – حتى بعد مضي عشرة الايـام        –والفوائد والمصاريف قبل تسجيل العقار المبيع       

  )١٩٢(وحينئذ تعتبر المزايدة مفسوخة
على بدل المزايدة الاخير قبل انقضاء الايـام العـشرة          ) الزيادة  ( يجوز الضم    -٨
من البدل الاخير   %) ٥(وارد ذكرها في الفقرة المتقدمة على ان لايقل الضم عن           ال

وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة ثلاثة ايام ابتداء من اليوم التـالي لنـشر                
  )١٩٣(الاعلان ثم تجري بعدها الاحالة النهائية

م بتسديد البدل  اذا انتهت مدة العشرة ايام الممنوحة للمدين فيعد المشتري الذي قا           -٩
 قبل تسجيله فـي دائـرة التـسجيل         )١٩٤(ورسوم التسجيل ومصاريفه مالكاً للعقار    

العقاري وفي هذا استثناء على مبدأ الشكلية الذي يقضي بعدم انتقال ملكية العقـار              
 .)١٩٥(الا بعد تسجيل عقد البيع في دائرة التسجيل العقاري

 العقاري بتسجيل العقار باسم المشتري      وعلى مديرية التنفيذ مطالبة دائرة التسجيل     
 ومتى سـجل العقـار      )١٩٦(خلال ثلاثين يوماً والا فيحق له المطالبة بفسخ المزايدة        

باسم المشتري وجب على مديرية التنفيذ ان تطلب من شـاغليه وجـوب تخليتـه               
 وتسليمه الى المشتري خلال ثلاثين يوماً والا قامت مديرية التنفيذ بالتخلية الجبرية           

   )١٩٧(مالم يمنع ذلك قانون آخر
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اذا لم يدفع المشتري بدل المزايدة ورسوم التسجيل العقاري ومصاريفه خلال           -١٠
خمسة عشر يوماً من تاريخ الاحالة النهائية اعتبر ناكلاً ويعـرض العقـار علـى               
المزايد الذي يليه بالعطاء فان كف يده أيضاً فتجري المزايدة على العقـار لمـدة               

 يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاعلان ويضمن الناكل الفـرق             خمسة عشر 
بين البدلين في كلا الحالتين، واذا لم يحصل راغب لشراء بعـد النكـول فتعتبـر                
التأمينات عائدة للمدين وتسلم للدائن محسوبة على دينه ويعاد تقدير قيمـة العقـار              

   )١٩٨(ويعلن عن بيعه مجدداً

  لخاتمةا
نتهينا بعون من االله سبحانه وتعالى من اكمال هذا البحث فاننا نستطيع            بعد ان ا  

ان نستخلص اهم النتائج التي توصلنا اليها والمقترحات التي قد تترتب عليها فـي              
  : النقاط الآتية

لقد اخذ قانون التنفيذ العراقي برأي الاغلبية من فقهاء المسلمين الذين يجوزون            -١
  .في امواله وبيعه ماله عليه وتقييم ثمنه على غرمائه غل يد المدين عن التصرف 

ان الحجز قد يقع ابتداء من قبل اي دائن وقد يقع عن طريق التدخل بعد ايقـاع                 -٢
 .الحجز الاول وذلك من قبل اي دائن آخر

قد يتعذر ايقاع الحجز من قبل دائن معين على الرغم من توفر صفة الدائن فيه               -٣
ة من ايقاع الحجز، كأن يكون الدائن طالب الحجـز دائنـاً       وذلك اذا انتفت المصلح   

 .عادياً ويكون المال مرهوناً بدين يستغرق قيمته 
ان الحجز يقع على اموال المدين ولكن قد يقع على امـوال غيـره كالحـائز                -٤

 .والكفيل العيني 
ان الحجز يقع على اموال المدين، كلما تحققت فيه صفة المديونية، ولكـن قـد               -٥
 . يجوز ذلك اذا كان المدين هو الدولة، أو كان المدين يتمتع بحصانة دبلوماسية لا
ان الحجز يقع على اي مال من اموال المدين، ولكن هنـاك امـوال لايجـوز                -٦

 .الحجزعليها 
ان قانون التنفيذ لم يراعي ترتيب معين لحجز اموال المدين حـسب نوعهـا،              -٧

مي، وحبذا لو عالج المشرع العراقـي هـذا         بخلاف ما عليه الحال في الفقه الاسلا      
 .النقص 
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اذا كان مال المدين المطلوب حجزه جزءاً من مال شائع، فان القـانون اجـاز               -٨
للشركاء التمسك بحق الشفعة اذا كان المال عقاراً، ولم يجز ذلك اذا كـان المـال                

هـذا  منقولاً بعكس ما عليه الحال في القانون المصري وحبذا لو عالج المـشرع              
 .النقص 

اذا كان مال المدين المطلوب حجزه مخلوطاً او مختلطاً فقد ذهب الفقه الى عدم              -٩
جواز حجره وبيعه الا باذن الشريك، في حين خلا التشريع من هكذا حكم وحبذا لو               

 .عالج مشرعنا العراقي هذا النقص 
 اذا كانت الغاية من الحجز هي المحافظة على الضمان العـام فهـو حجـز              -١٠

  .احتياطي، واذا كانت الغاية هي بيعه واستيفاء الدين من ثمنه فهو حجز تنفيذي 
ان الحجز الاحتياطي اما ان ينتهي بزوال غايته وهـو اسـتحقاق الـدين او               -١١

ببطلانه وذلك اذا لم يكن المدعي محقاً في دعواه، او ان يتحول الى حجز تنفيـذي                
  .اذا تعزز بسند تنفيذي 

فيذي يمكن ان يقع على الاموال المنقولة او على ما للمدين لدى            ان الحجز التن  -١٢
  . الغير او على الرواتب والمخصصات او على العقار 

  الهوامش
محمود محمود الطحاني، دعوى استرداد المنقولات المحجـوز عليهـا، دار           .انظر د  )١(

   ٧، ص٢٠٠٧النهضة العربية، القاهرة، 
آدم وهيـب   . اشـار اليـه د     ١٥٧لثانية، ص المعجم الوسيط، الجزء الاول، الطبعة ا      )٢(

 ٣١١النداوي، المرافعات المدنية، مكتبة السنهوري، بغداد، بدون سنة طبع، ص
  ٩٣، ص١٩٧٤علي مظفر حافظ، شرح قانون التنفيذ، مطبعة العاني، بغداد، .انظر د )٣(
، الطبعـة الاولـى،     ١٩٨٠ لـسنة    ٤٥سعيد مبارك، احكام قانون التنفيذ رقم       .انظر د  )٤(

 ١٣٥ ،ص١٩٨٩لسنهوري للكتب القانونية، بغداد، مكتبة ا
عكاشة محمد عبد العال، تاريخ النظم الاجتماعيـة        .عبد المجيد الصفماوي ود   .انظر د  )٥(

   ١٨٢ ،ص١٩٨٩والقانونية والقانون الروماني، مطبعة الحوادث، بغداد، 
  ٧، ص١٩٨٨شعيب احمد الحمداني، قانون حمورابي، بيت الحكمة، بغداد، .انظر د )٦(
محمد طه البشير، الوجيز في نظريـة       .عبد الباقي البكري ود   .بد المجيد الحكيم ود   ع.د )٧(

، ٢٠٠٨الالتزام في القانون المدني العراقي، الجزء الثاني، مكتبة السنهوري، بغـداد            
   ٣٣ص
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. تعرف الذمة المالية بانها مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه مـن واجبـات                 )٨(
وارض الاهلية بين الشريعة والقانون، رسـالة       انظر شامل رشيد ياسين الشيخلي، ع     

، ٢٣م ،ص ١٩٧٤ -هــ   ١٣٩٤ماجستير مقدمة الى كلية الشريعة، جامعة بغـاد،         
انظر فيما يتعلق بموضوع الذمة المالية استاذنا الـدكتور منـصور حـاتم محـسن               

 دراسة مقارنة بين الفقهين الوضـعي والاسـلامي،         –الفتلاوي، نظرية الذمة المالية     
  ١٩٩٩عمان، 

 ٣٣عبد المجيد الحكيم وآخرون، مصدر سابق، ص.انظر د )٩(
  ٢٨٠سورة البقرة، الاية )١٠(
احمد علي الخطيب، الحجر على المدين لحق الغرماء في الفقه الاسلامي والقانون            .د )١١(

  ١٥٨، ص١٩٦٤المقارن، مطبعة دار التأليف، 
دقائق، الجزء  انظر الشيخ ابراهيم زين العابدين بن نجيم، البحر الرائق شرح كنز ال            )١٢(

، انظر ايـضاً    ٩٤ ص -هـ  ١٣١١الثامن، الطبعة الاولى المطبعة العلمية، مصر،       
الشيخ علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الضائع في ترتيـب              

 -هــ   ١٣٢٨الشرائع، الجزء السابع، الطبعة الاولى، مطبعة الجماليـة، مـصر،           
 ١٧٣م، ص١٩١٠

، )ابن عابدين   ( ين بن عمر بن عبد الرحيم المشهور باسم         انظر الشيخ محمد بن ام     )١٣(
رد المحتار على الدر المختار، الجزء الثالث، الطبعة الثالثـة، الطبعـة الكبـرى،              

انظر ايضا الشيخ برهان الدين علي بن ابـي بكـر            . ٣٩٥هـ، ص ١٣٢٦مصر،  
ية، مـصر،   المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدئ، الجزء الثالث، المطبعة الخير        

 ٢٠٨هـ، ص١٣٢٧
 من قانون التنفيذ  ) ١٠٧ -٥٤(انظر المواد  )١٤(
، وعندما نقول ان التنفيذ يقع بواسـطة        ٨٣سعيد مبارك، مصدر سابق، ص    .انظر د  )١٥(

( السلطة العامة، فان الاصل ان مديرية ودوائر التنفيذ هي الجهة المختصة بالتنفيذ             
 الا ان المـشرع     ١٩٨٠لـسنة    ٤٥من قانون التنفيذ العراقي رقم       ) ١\٦ وم   ١\٤م

استثناء من الاصل المذكور، يخول دوائر اخرى سلطات تنفيذية بموجـب قـوانين             
 فخولـت   ١٩٧٧ لـسنة    ٥٦خاصة من اهمها قانون تحصيل الديون الحكومية رقم         

المادة الثانية من هذا القانون الوزراء ووكلاء الوزارات وامين العاصمة اي موظف            
 الرابعة بتخويل من الوزير المختص لصلاحيات التنفيذ لاتقل درجته عن الدرجة 
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، ٢٠٠٠احمد هندي، الصفة في التنفيذ، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،           .انظر د  )١٦(
 ٣٩ص

عبد الباسط جميعي، طرق التنفيذ واشكالاته، دار الفكر العربي، مـصر،           . انظر د  )١٧(
 ١٣٥، ص١٩٦٤

 دار النهضة العربيـة، القـاهرة،       عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري،     .انظر د  )١٨(
 ٢٢٣، ص١٩٩٦

 وحبذا لو نص المشرع العراقي على ذلك اسوة بالمشرع المصري  )١٩(
احمد ابو الوفا، اجراءات التنفيذ في المواد المدنيـة والتجاريـة، الطبعـة             .انظر د  )٢٠(

فتحي والي، التنفيذ الجبري    .ود . ٤٤٤ ص –العاشرة، منشأة المعارف، الاسكندرية     
  ومابعدها٣١٦، ص١٩٩٨لمدنية، دار النهضة العربية، القاهرة، في المواد ا

نبيل عمر، دعوى استرداد المنقولات المحجوزة في المواد المدنية، الطبعـة  .انظر د  )٢١(
  ومابعدها ٦٩٤ ص– ١٩٩٩الاولى، منشأة المعارف، الاسكندرية، 

بدون سنة  احمد خليل، اصول التنفيذ الجبري، دار العلوم العربية، بيروت،          . انظر د  )٢٢(
  ٥٣٨طيع، ص

  ٣٧محمود محمود الطماني، مصر سابق، ص.انظر د )٢٣(
محمد حامد فهمي، تنفيذ الاحكام والسندات الرسمية والحجوزات التحفظية،         .انظر د  )٢٤(

 ١٠٧٤الطبعة الثالثة، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، بدون سنة طبع، ص
  ٨٣سعيد مبارك، مصدر سابق، ص.انظر د )٢٥(
 الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، التامينـات   عبد. انظر د  )٢٦(

، ١٩٧٠الشخصية والعينية، الجزء العاشر، مطبعة دار النهضة العربية، القـاهرة،           
 ٨٦٢ص

نقـلاً عـن    : فالاهلية لغة تعني الصلاحية، فيقال ان فلاناً هو اهل لما هو قائم به               )٢٧(
عرفها الفقـه الاسـلامي بانهـا       وقد   . ١٨شامل رشيد ياسين، مصدر سابق، ص     

انظـر  . صلاحية الشخص المكلف لصدور الفعل عنه على وجه يعتد بـه شـرعاً              
العلامة محمد بن امير الحاج الحلبي، شرح المنار، الجزء الثاني، المطبعة الميرية،            

صـلاحية  ( في حين عرفها الفقه المـدني بانهـا          . ١٦٤هـ، ص ١٣١٦القاهرة،  
احمد حـشت ابـو     .انظر د . لحقوق وايجاد الالتزامات    الشخص لان يباشر كسب ا    

ستين، نظرية الالتزام، الجزء الاول، الطبعة الثانيـة، مطبعـة مـصر، القـاهرة،              
 ١٢٨، ص١٩٥٤
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 مـن   ١٢٥-٩٣انظر ايضاً المـواد      . ٨٤سعيد مبارك، مصدر سابق، ص    .انظر د  )٢٨(
 القانون المدني 

 ٨٤سعيد مبارك، مصدر سابق، ص.انظر د )٢٩(
 يجوز للمرتهن عند حلول اجل الدين ان ينـزع          -١( ادة على انه    اذ نصت هذه الم    )٣٠(

ملكية العقار المرهون رهنا تأمينياً في يد الحائز لهذا العقار بعد انذاره بدفع الـدين               
 ويعتبـر   -٢الا اذا اختار الحائز ان يقوم بوفاء الدين او بتحرير العقار من الرهن              

 بعد الرهن باي سبب من الاسباب ملكية        حائزاً للعقار المرهون، كل من انتقلت اليه      
هذا العقار، أو اي حق عيني آخر عليه قبل الرهن دون ان يكون مسؤولاً مسؤولية               

-١٣٠٧انظر ايضاً في هذا الـصدد المـواد         ). شخصية عن الدين الموثق بالرهن    
  من القانون المدني العراقي ١٣١٤

رهن التأميني غير المدين فـلا      اذا كان الراهن في ال    ( اذ نصت هذه المادة على انه        )٣١(
يجوز التنفيذ على شيء من ماله الذي لم يخصص لضمان حق الدائن، ولا تجـاوز               
مسؤوليته عن هذا الحق حد مارهنه من المال لكن ليس له ان يطلب من المـرتهن                
ان يجرد المدين قبل التنفيذ على العقار المرهون مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلـك   

.( 
منشور فـي مجلـة      . ١٩٥٨\١\٦ المؤرخ في    ١٩٥٨\مسجل\٣ا رقم   انظر قراره  )٣٢(

   ٤٢٢، ص١٩٥٨ العدد الثالث، السنة السادسة عشرة، \القضاء 
 . ١٩٧٧\٤\٣٠ المـؤرخ فـي      ١٩٧٧\، هيئة عامة اولـى      ١٢انظر قرارها رقم     )٣٣(

  ١٩٧٧منشور في مجموعة الاحكام الدولية، العدد الثاني، السنة الثامنة، 
 علـى   ١٩٨٠ لـسنة    ٤٥من قانون التنفيذ العراقي رقـم        ) ٦٢(لقد نصت المادة     )٣٤(

مجموعة من الاموال وبلغ عددها ستة عشر نوعاً، ووردت هذه الاموال مع بعض             
 . ١٩٦٩ لسنة   ٨٣من قانون المرافعات العراقي رقم       ) ٢٤٨( الاختلاف في المادة    

 بمحـل   وسنتناول هذا الموضوع بالتفصيل عند حديثنا عن المبحث الثاني المتمثـل          
  الحجز  وذلك تحت عنوان ما لايجوز حجزه من اموال المدين

 والمـادة   ١٩٣٥ لسنة   ٤يراجع في هذا الصدد قانون امتياز الممثلين السياسيين رقم           )٣٥(
  .١٩٦١من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة  ) ٣١(

 ٨٥سعيد مبارك، مصدر سابق ،ص.انظر د )٣٦(
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 دراسة مقارنـة بـين الفقـه        –جز الاحتياطي   انظر المحامي نزيه نعيم شلالا، الح      )٣٧(
، ١٩٩٩والاجتهاد والنصوص القانونية، منشورات الحلبـي الحقوقيـة، بيـروت،           

  ١٢١ص
غني حسون طه، الحقوق العينيـة الاصـلية، الجـزء          .محمد طه البشير ود   .انظر أ  )٣٨(

  ٩٥، ص١٩٨٢الاول، مكتبة السنهوري بغداد ،
طية التي يلجأ اليها الدائن لصيانة حقوقه،       والحجز لدى ثالث هو من التدابير الاحتيا       )٣٩(

وان الترخيص بالحجز لدى ثالث أو الرجوع عنه عائد لتقدير رئيس دائرة التنفيـذ              
دون قيد شرط، كما ان رفع الحجز لدى ثالث لقاء كفالة لايتعـرض الـى صـحة                 
الحجز بل يستند الى سبب آخر هو ان الكفالة اقل ارهاقا منه ويفي بالغايـة التـي                 

 دراسة مقارنة من خـلال      –المحامي نزيه نعيم شلالا، الحجز لدى ثالث        . وخاها  يت
 ٢٠٠١افقه والاجتهاد والنصوص القانونية، المؤسسة الحديثة للكتـاب طـرابلس،           

، وقد تناول قانون التنفيذ العراقي بحث هذا الموضوع تحت عنوان حجز ما             ٧،ص
 في المبحـث الثالـث الـذي     وسنتولى شرحه ٨١-٧٥للمدين لدى الغير في المواد      

 يتعلق بانواع الحجز
انظر ايضاً المحامي نزيـه نعـيم        . ١٣٨سعيد مبارك، مصدر سابق، ص    .انظر د  )٤٠(

 دراسة مقارنة بين الفقه والاجتهاد والنصوص القانونية،        –شلالا، الحجز الاحتياطي    
  .١٢١مصدر سابق، ص

 ـ            )٤١( ر، القـاهرة،   انظر الشيخ محمد ابو زهرة، الاحـوال الشخـصية، مطبعـة مخيب
 ٤٨٥م ص١٩٤٩ -هـ ١٣٦٨

انظر الشيخ زكريا الانصاري ن الغرر البهية في شرح البهجة الورديـة، الجـزء               )٤٢(
فريد فتيان، مقدمة القانون المـدني، شـركة التـشر          . أشار اليه د   ١٠٧الثالث، ص 

  ١٦٤، ص١٩٥٤والطباعة العراقية المحدودة، بغداد، 
 .بعدها  وما١٦٤فريد فتيان، مصدرسابق، ص.انظر د )٤٣(
   .١٩٧٧ لعام ٥٦ من قانون تحصيل الديون الحكومية العراقي رقم ١٣ و١٠المادة  )٤٤(
زهير البشري، المدخل لدراسـة القـانون، مكتبـة         .عبد الباقي البكري و أ    .انظر أ  )٤٥(

   .٢٦١ ،ص٢٠٠٨السنهوري، بغداد ،
 بيع العقار لاينعقـد   ( من القانون المدني العراقي على ان        ) ٥٠٨( اذ نصت المادة     )٤٦(

كمـا  ) . الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون             
العقد الناقل لملكية العقار لاينعقد     (على ان    ) ١١٢٦( نصت الفقرة الثانية من المادة      
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 ٣( كما نصت الفقرة الثانية من المادة    ). الا اذا روعيت فيه الطريقة المقررة قانوناً        
لاينعقـد التـصرف    (  على انه    ١٩٧١ لسنة   ٤٣ العقاري رقم    من قانون التسجيل  ) 

 ).  العقاري إلا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري 
 ١٠١غني حسون طه، مصدر سابق، ص.محمد طه البشير و د.انظر أ )٤٧(
 ١٣٩سعيد مبارك، مصدر سابق، ص.انظر د )٤٨(
ملـك  الشفعة هي حـق ت    ( من القانون المدني على ان       ) ١١٢٨(فقد نصت المادة     )٤٩(

). العقار المبيع ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتـادة               
 ينحصر حق الشفعة بالـشريك فـي دار         -١(على انه    ) ١١٢٩(كما نصت المادة    

 تعتبر الـشقة    -٢. السكن الشائعة شرط ان لايملك دار للسكن على وجه الاستقلال           
 ). القرار السكينة بحكم دار السكن لاغراض هذا 

 ١٩٤٨لـسنة   ) ١٣١(من القانون المدني المصري رقم       ) ٨٣٣( فقد نصت المادة     )٥٠(
 للشريك في المنقول الشائع او في المجموع من المال ان يسترد قبـل              -١(على ان   

القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لاجنبي بطريق الممارسـة، وذلـك             
لبيع او من تاريخ اعلانه به، ويتم الاسـترداد         شخلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه با      

باعلان يوجه الى كل من البائع والمشتري، ويحل المسترد محل المشتري في جميع             
 واذا تعدد المـستردون فلكـل       -٢حقوقه والتزاماته اذا هو عوضه عن كل ماانفقه         

 ). منهم ان يسترد بنسبة حصته 
 دراسة مقارنة، الطبعة الاولـى، دار       –علي هادي العبيدي، الحقوق العينية      .انظر د  )٥١(

 ٦٠،ص٢٠٠٥الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،
من مجلة الاحكام العدلية، نقلاً عـن        ) ١٠٨٨،  ٢١٥(انظر مانصت عليه المادتين      )٥٢(

 المصدر نفسه
 علـى   ١٩٤٨ لعام   ١٣١من القانون المدني المصري رقم       )٨٥٠(وقد نصت المادة     )٥٣(

ف بسيط يتمثل في ان النص المصري نـص         حكم مطابق للنص العراقي مع اختلا     
في حين ان الـنص     ....) ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته         ( على انه   

ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبـوا ازالـة          ( العراقي أنف الذكر نص على انه       
 .....) شيوعه 

 ١٣٣غني حسون طه، مصدر سابق، ص.محمد طه البشير و د.انظر أ )٥٤(
اذا كان السفل والعلـو واحـد فلكـل مـن           ( على انه    ) ١٠٨٣( ادة  فقد نصت الم   )٥٥(

صاحبيهما استعماله مشتركاً، فلا يسوغ لاحدهما ان يمنع الآخر من الانتفـاع بـه              
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الحائط الذي يكون وقت    ( على ان    ) ١٠٩١( كما نصت المادة    ). دخولاً وخروجاً   
 يقم الدليل علـى خـلاف       ا، مالم انشائه فاصلاً بين بنائين يعد مشتركاً حتى مفرقهم       

لاتجوز قـسمة الطريـق الخـاص       ( على انه    ) ١٠٩٦( كما نصت المادة    . )ذلك
  ).المشترك ولابيعه مستقلاً 

 ١٤٠سعيد مبارك، مصدر سابق، ص.انظر د )٥٦(
محمد طه البشير، مـصدر     .عبد الباقي البكري، ود   .عبد المجيد الحكيم ود   . انظر د  )٥٧(

  ١٦٢ و ١٦٠سابق، ص
   ١٣٩ مصدر سابق، صسعيد مبارك،.انظر د )٥٨(
من القانون المدني العراقي، وتقابلها الفقرة الاولـى        ) ٦٢(الفقرة الاولى من المادة      )٥٩(

كـل شـيء    ( من القانون المدني المصري والتي نصت على ان         ) ٨٢(من المادة   
مستقر بحيزه ثابت فيه لايمكن نقله دون تلف فهو عقار وكل ماعدا ذلك من شـيء                

 ).فهو منقول 
 ١٥غني حسون طه، مصدر سابق، ص.مد طه البشير و دمح.انظر أ )٦٠(
من القانون المدني المصري والتـي نـصت        ) ٨٢(وتقابلها الفقرة الثانية من المادة       )٦١(

ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار           ( على انه   
 ).يملكه رصداً على خدمة هذا العقار او استغلاله 

لايجوز حجز او بيع العقار بالتخـصيص إلا تبعـاً          ( على انه   اذ نصت هذه الفقرة      )٦٢(
  ).للعقار الذي خصص له 

 ٥٩احمد علي الخطيب، مصدر سابق، ص.انظر د )٦٣(
 المصدر نفسه  )٦٤(
رمزي سيف، قواعد تنفيذ الاحكام والمحررات الموثقة، الطبعـة الثامنـة،           .انظر د  )٦٥(

ق، سعيد مبـارك، مـصدر سـاب      .اشار اليه د  : ١٢٩، ص ١٩٦٩ – ١٩٦٨مصر،  
 ١٤١ص

مـن قـانون    ) ٢و١\ ٢٤٨( من قانون التنفيـذ وتقابلهـا المـادة       ) ١\٦٢(المادة   )٦٦(
 اموال الدولة شـبه     -٢ اموال الدولة    -١: المرافعات المدنية وقد نصتا على مايلي       

 الرسمية باستثناء المؤجرة الى الغير 
، ١٩٦٢جودت سليم الايوبي، شرح قانون التنفيذ، الطبعة الاولى، بغـداد،           .انظر د  )٦٧(

  ١٤٣سعيد مبارك، مصدر سابق، ص. اشار اليه د٦٥ص
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من قانون المرافعات    ) ٣\٢٤٨( وتقابلها المادة   . من قانون التنفيذ     ) ٢\٦٢( المادة   )٦٨(
اموال دائرة الاوقاف والاعيان الموقوفة وقفاً صحيحاً       ( المدنية إذ نصت على مايلي      

                    ( 
 
من قانون المرافعات    ) ٤\٢٤٨( وتقابلها المادة   . التنفيذ  من قانون    ) ٣\٦٢( المادة   )٦٩(

 ).مايكفي لمعيشة المدين وعياله من وارداته ( اذ نصت على مايلي  
   ١٧٥علي مظفر حافظ، مصدر سابق، ص.انظر د )٧٠(
من قانون المرافعات    ) ٦\٢٤٨( وتقابلها المادة   . من قانون التنفيذ     ) ٤\٦٢( المادة   )٧١(

 ) والاثاث اللازمة لممارسة مراسيم العبادة ( رة تضمنت عبارة المدنية الا ان الأخي
من قانون المرافعات    ) ٨\٢٤٨( وتقابلها المادة   . من قانون التنفيذ     ) ٦\٦٢( المادة   )٧٢(

الوقود والمؤونة اللازمة لاعاشة المـدين      ( المدنية ولكن الأخيرة نصت على مايلي       
ار هذه المواد يكون لموسـم حـسب        واذا كان ادخ  . وافراد عائلته لمدة شهر واحد      
 ).العادة فما يكفي لذلك الموسم 

 ١٤٧سعيد مبارك، مصدر سابق ،ص.انظر د )٧٣(
من قانون المرافعات    ) ٨\٢٤٨(وتقابلها المادة   . من قانون التنفيذ     ) ٦\٦٢( المادة   )٧٤(

الوقود والمؤونة اللازمة لاعاشة المـدين      ( المدنية ولكن الأخيرة نصت على مايلي       
واذا كان ادخار هذه المواد يكون لموسـم حـسب          . عائلته لمدة شهر واحد     وافراد  

 ).العادة فما يكفي لذلك الموسم 
   ١٥٠سعيد مبارك، مصدر سابق، ص.انظر د )٧٥(
من قانون المرافعات    ) ٩\٢٤٨( وتقابلها المادة   . من قانون التنفيذ     ) ٧\٦٢( المادة   )٧٦(

 ).المدنية 
اشار اليه   . ١٨٧، ص ١٩٦٣لاته، بيروت،   ادور عبيد، طريق التنفيذ ومشك    .انظرد )٧٧(

   ١٥١سعيد مبارك، مصدر سابق، ص.د
لكن الاخيـرة   . مرافعات مدنية    ) ١٠\٢٤٨( وتقابلها المادة   . تنفيذ  ) ٨\٦٢(المادة   )٧٨(

 اضافت عدد من المواشي 
 مرافعات مدنية  ) ١١\٢٤٨( وتقابلها المادة . تنفيذ  ) ٩\٦٢( المادة  )٧٩(
 ١٥٣سابق، صسعيد مبارك، مصدر .انظر د )٨٠(
لكن الاخيـرة   . مرافعات مدنية   ) ١٢\٢٤٨(وتقابلها المادة   . تنفيذ  ) ١٠\٦٢(المادة   )٨١(

 نصت على الثلث 
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 مرافعات مدنية  ) ١٤\٢٤٨(وتقابلها المادة . تنفيذ ) ١١\٦٢(المادة  )٨٢(
 ١٥٣سعيد مبارك، مصدر سابق، ص.د انظر )٨٣(
 عات مدنية مراف ) ١٥\٢٤٨( وتقابلها المادة . تنفيذ  ) ١٢\٦٢(المادة  )٨٤(
 ١٥٥سعيد مبارك، مصدر سابق، ص.انظر د )٨٥(
 مرافعات مدنية ) ١٦\٢٤٨(وتقابلها المادة . تنفيذ  ) ١٣\٦٢( المادة  )٨٦(
  ١٥٦سعيد مبارك، مصدر سابق، ص.انظر د )٨٧(
 مرافعات مدنية  ) ١٨\٢٤٨( تنفيذ، وتقابلها المادة ) ١٥\٦٢( المادة  )٨٨(
 تنفيذ  ) ١٦\٦٢( المادة  )٨٩(
  القانون المدني من ) ٦٣( انظر المادة  )٩٠(
 دراسة مقارنة بين الفقه والاجتهـاد       –المحامي نزيه نعيم شلالاً، الحجز الاحتياطي        )٩١(

 ٦٧والنصوص القانونية، مصدر سابق، ص
 ٩٣علي مظفر حافظ، مصدر سابق، ص.انظر د )٩٢(
محمد طه البـشير، مـصدر      .عبد الباقي البكري ود   .عبد المجيد الحكيم و د    .انظر د  )٩٣(

 ٨٨--٨٥سابق، ص
محمد طه البشير، مـصدر     .عبد الباقي البكري و د    .عبد المجيد الحكيم و د    . انظر د  )٩٤(

  ٨٨-٨٥سابق، ص
محمد طه البشير، مـصدر     .عبد البقاي البكري و د    .عبد المجيد الحكيم و د    .انظر د  )٩٥(

  ١٨سابق، ص
فدعوى المسؤولية المدنية من حق الدائن فهو يملكها ويثيرها، اما دعوى المسؤولية             )٩٦(

المجتمع فلذلك اذا لم يقم المجنى عليه او ذويه الدعوى فان ممثل            الجنائية فمن حق    
عبد المجيـد الحكـيم و   .انظر د. المجتمع وهو الادعاء العام هو الذي يتولى اقامتها  

محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القـانون          .عبد الباقي البكري و د    .د
 ٢٠٢المدني العراقي، الجزء الاول، مصدر سابق، ص

 ١٩٦٩لعام ) ٨٣(من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  ) ٢٣٦(المادة  )٩٧(
 من قانون المرافعات المدنية العراقي ) ٢و١\٢٣٧(المادة  )٩٨(
 من قانون المرافعات المدنية العراقي ) ٣\٢٣٧(المادة  )٩٩(
  من قانون المرافعات المدنية العراقي) ٢٣٨(المادة  )١٠٠(
لعـام  ) ٨٣(عات المدنية العراقي رقـم      من قانون المراف  ) ٣و٢و١\٢٣١(المادة   )١٠١(

١٩٦٩   
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  ١٩٧٩لعام ) ١٠٧(من قانون الاثبات العراقي رقم ) ١\٢١(المادة  )١٠٢(
 من قانون الاثبات العراقي ) ١\٢٢(المادة  )١٠٣(
  من قانون الاثبات العراقي ) ١\٢٥(المادة  )١٠٤(
 من قانون الاثبات العراقي ) ٢\٢٥(المادة  )١٠٥(
   من قانون الاثبات العراقي) ٢٨(المادة  )١٠٦(
انظر فيما يتعلـق بالـسندات      . من قانون الاثبات العراقي     ) ٣و٢و١\٧٧( المادة   )١٠٧(

آدم .الرسمية والعادية والاوراق الاخرى التي تتضمن الاقرار بالكتابة والشهادة د         
وهييب النداوي، الموجز في قانون الاثبات، مكتبة السنهوري للكتب القانونيـة،           

 ١٥٩-١٤١ و ص٩٩-٧٧ ،ص١٩٩٠بغداد، 
  ١٩٦٩لعام ) ٨٣(من قانون المرافعات المدنية رقم ) ١\٢٣١(دة الما )١٠٨(
محمد طه البشير، الوجيز    .عبد الباقي البكري و د    .عبد المجيد الحكيم و د    .انظر د  )١٠٩(

  ٩٨في النظرية العامة للالتزام، الجزء الاول، مصدر سابق، ص
 المصدر نفسه )١١٠(
 ١٦٨سعيد مبارك، مصدر سابق، ص.د )١١١(
 المصدر نفسه  )١١٢(
مـن  ) ٦٢( لتي نصت على عدم جواز حجزها كل مـن المـادة        وهي الاموال ا   )١١٣(

من قانون المرافعات والتي تم بحثها عند الحـديث         ) ٢٤٨(قانون التنفيذ والمادة    
 عن محل الحجز 

 من قانون المرافعات المدنية ) ٢\٢٣٤(المادة  )١١٤(
 من قانون المرافعات المدنية ) ٢٣٥(المادة  )١١٥(
 ١٧٠سعيد مبارك، مصدر سابق، ص.انظرد )١١٦(
  .٧ظر اللورد يتبع، مصدر سابق، صان )١١٧(
 ٣٢انظر المحامي نزيه نعيم شلال، الحجز الاحتياطي، مصدر سابق، ص )١١٨(
 من قانون المرافعات المدنية ) ٢و١\٢٣٧(المادة  )١١٩(
 من قانون المرافعات المدنية ) ٢٤٤(المادة  )١٢٠(
 من قانون المرافعات المدنية ) ٢٤٤(المادة  )١٢١(
علي مظفـر حـافظ، قـانون       .د،  ١٧٠سعيد مبارك، مصدر سابق، ص    .انظر د  )١٢٢(

  ٣١٢آدم وهيب النداوي، مصدر سابق، ص. أشار اليه د١٦٢التنفيذ، ص
 من قانون المرافعات المدنية ) ٢٤٩(المادة  )١٢٣(
 ١٣٥سعيد مبارك، مصدر سابق، ص.انظر د )١٢٤(
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عبد المجيد الحكيم وآخرون ،الوجيز في نظرية الالتزام، الجزء الثـاني،           .انظر د  )١٢٥(
يب النداوي، المرافعات المدنية، مصدر سـابق،   آدم وه.، د ٨٩مصدر سابق ،ص  

 ٣١١-٣١٠ص
عبد المجيد الحكيم وآخرون، الوجيز، الجزء الثـاني، مـصدر سـابق،            .انظر د  )١٢٦(

 ٣١٢آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، مصدر سابق، ص.، و د٨٩ص
انظر  . ١٩٧٧لعام  ) ٥٦(من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم       ) ١٠(المادة   )١٢٧(

  ٢٣مبارك، مصدر سابق، صسعيد .د
 ١٩٨٠لعام ) ٤٥(من قانون التنفيذ العراقي رقم ) ٦٠(المادة  )١٢٨(
 من قانون التنفيذ ) ٦٣(المادة  )١٢٩(
 من قانون التنفيذ ) ٦٤(المادة  )١٣٠(
 من قانون التنفيذ ) ٦٩(المادة  )١٣١(
 من قانون التنفيذ ) ٦٥(المادة  )١٣٢(
  من قانون التنفيذ ) ٦٧(المادة  )١٣٣(
  من قانون التنفيذ) ٦٨(المادة  )١٣٤(
 من قانون التنفيذ ) ٦٨و٦٧(المادة  )١٣٥(
 من قانون التنفيذ ) ٦٦(المادة  )١٣٦(
  من قانون التبليغ) ٧٠(المادة  )١٣٧(
انظر ايضاً قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم        . من قانون التنفيذ    ) ٧١(المادة   )١٣٨(

 ١٩٨١\٥\١٧في ) ٦٤٢(
  ١٨٧سعيد مبارك، مصدر سابق ،ص.د. من قانون التنفيذ ) ١\٧٢(المادة  )١٣٩(
من القـانون المـدني     ) ٥٩٢-٥٨٩(المادة  . من قانون التنفيذ    ) ٣و٢\٧٢(ادة  الم )١٤٠(

 ١٩٨٠لعام) ٤٠(العراقي رقم 
 من قانون التنفيذ ) ٧٣(المادة  )١٤١(
 ١٩١سـعيد مبـارك، مـصدر سـابق، ص        . د. من قانون التنفيذ    ) ٧٤(المادة   )١٤٢(

 ومابعدها 
  ١٩٣سعيد مبارك، مصدر سابق ص.د )١٤٣(
 من قانون التنفيذ ) ٨١-٧٩(المادة  )١٤٤(
 وهذا ما سنبينه عند حديثنا عن حجز العقار )١٤٥(
  ٧المحامي نزيه نعيم شلالا، الحجز لدى الثالث، مصدر سابق، ص )١٤٦(
  من قانون التنفيذ) ٧٥(المادة  )١٤٧(
 من قانون المرافعات ) ١٨(المادة  )١٤٨(
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 من قانون التنفيذ) ٢\٧٦(المادة  )١٤٩(
 من قانون التنفيذ ) ٧٨و٧٧(المادة  )١٥٠(
  ١٩٨سعيد مبارك، مصدر سابق، ص.انظر د )١٥١(
، اشار اليه   ١٩٢،  ١٩٨٤آدم وهيب النداوي، احكام قانون التنفيذ، بغداد،        .انظر د  )١٥٢(

 ١٩٨سعيد مبارك، مصدر سابق، ص. د
  ١٩٦٩لعام ) ٤٥(من قانون التنفيذ العراقي رقم ) ٨٢(المادة  )١٥٣(
سـعيد مبـارك،    .اشار اليه د   . ٢٢٤احمد ابو الوفاء، مصدر سابق، ص     .انظر د  )١٥٤(

 ٢٠٣مصدر سابق، ص
 ٢٠٣سعيد مبارك، مصدر سابق، .من قانون التنفيذ، انظر د) ٢\٨٢(المادة  )١٥٥(
 من قانون التنفيذ ) ٨٥و٨٤(المادة  )١٥٦(
 من قانون التنفيذ ) ٨٨(المادة  )١٥٧(
 ٢١٣سعيد مبارك، مصدر سابق، ص. انظر د )١٥٨(
 من قانون التنفيذ ) ٨٩(المادة  )١٥٩(
 ٢١٥سعيد مبارك، مصدر سابق، ص.انظر د )١٦٠(
 من قانون التنفيذ ) ٨٦(المادة  )١٦١(
  ١٩٧١لعام ) ٤٣(من قانون التسجيل العقاري العراقي رقم ) ٩٧(ة الماد )١٦٢(
 من قانون التسجيل العقاري) ٢٤٩(المادة  )١٦٣(
  من قانون التسجيل العقاري ) ١٠٠(المادة  )١٦٤(
 من قانون التنفيذ ) ٨٧(المادة  )١٦٥(
 ٢١١سعيد مبارك، مصدرسابق، ص.انظر د )١٦٦(
 من قانون التسجيل العقاري) ١٧٨(المادة  )١٦٧(
 قانون التنفيذمن ) ٢\٨٦(المادة  )١٦٨(
 ٢١٧سعيد مبارك، مصدر سابق، ص.انظر د )١٦٩(
 من قانون التنفيذ) ١\٩٣(المادة  )١٧٠(
 ٢١٨سعيد مبارك، مصدر سابق، ص.انظر د )١٧١(
 من قانون التنفيذ ) ٢\٩٣(المادة  )١٧٢(
 ٢١٩سعيد مبارك، مصدر سابق، ص.انظر د )١٧٣(
 من قانون التنفيذ ) ١\٩٣(المادة  )١٧٤(
 . ١٩٧٢\٦\٢٨ والمؤرخ فـي     ١٩٧٢ \تنفيذ  \ ١٨٦قرار محكمة التمييز المرقم      )١٧٥(

 ٢٢٣سعيد مبارك، مصدر سابق، ص.اشار اليه د
 من قانون التنفيذ) ٩٥(المادة  )١٧٦(
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 من قانون التنفيذ ) ٩٦(المادة  )١٧٧(
اشـار   . ١٩٨٧\١٢\٢٦ في   ٨٧\٢٨٥\٢٨٤(قرار محكمة استئناف بغداد المرقم       )١٧٨(

 ٢٠سعيد مبارك، مصدرسابق،ص.اليه د
 من قانون التنفيذ ) ١\٩٧(المادة  )١٧٩(
 ٢٢٥سعيد مبارك، مصدر سابق، ص.ر دانظ )١٨٠(
 المصدر نفسه  )١٨١(
 من قانون التنفيذ ) ٢\٩٧(المادة  )١٨٢(
 من قانون التنفيذ ) ٩٤(المادة  )١٨٣(
 ٢٢١سعيد مبارك، مصدر سابق، ص.انظر د )١٨٤(
 المصدر نفسه  )١٨٥(
 من قانون التنفيذ) ١٠١(المادة )١٨٦(
 ٢٢٩سعيد مبارك، مصدر سابق، ص.د )١٨٧(
 من قانون التنفيذ) ١٠٠(المادة  )١٨٨(
 من قانون التنفيذ) ٩٨و٢\٩٧(المادة  )١٨٩(
 من قانون التنفيذ) ٣\٩٧(المادة  )١٩٠(
 من قانون التسجيل العقاري) ١٧٨(المادة  )١٩١(
 من قانون التنفيذ ) ٤\٩٧(المادة  )١٩٢(
 من قانون التنفيذ) ٢\١٠٢(المادة  )١٩٣(
من قانون التسجيل   ) ٢\٣(والمادة  . من القانون المدني     ) ١١٢٦ و   ٥٠٨(المادة   )١٩٤(

جعفر الفضلي، الوجيز في العقـود المدنيـة،        .انظر في هذا الصدد د    . العقاري  
 ٨٤، ص١٩٩٧مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

 من قانون التنفيذ ) ١٠٤ و ١٠٣(المادة  )١٩٥(
 من قانون التنفيذ) ١٠٥(المادة  )١٩٦(
  من قانون التنفيذ) ٩٩(المادة  )١٩٧(
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  المصادر
  .كتب الفقه الاسلامي : أولاً 

يم، البحرالرائق شرح كنز الدقائق، الجزء الثـامن        الشيخ ابراهيم زين العابدين بن نج      -١
  .هـ ١٣١١الطبعة الاولى، المطبعة العلمية، مصر ،

 شـرح بدايـة المبتـدئ،       –الشيخ برهان الدين علي بن ابي بكر المرغيناني، الهداية           -٢
 .هـ ١٣٢٧الجزء الثالث، المطبعة الخيرية، مصر، 

حنفي، بدائع الـضائع فـي ترتـب        الشيخ علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني ال         -٣
 .هـ ١٣٢٨الشرائع، الجزء السابع، الطبعة الاولى، مطبعة الجمالية، مصر، 

 رد المحتار على الدر     – ابن عابدين    –الشيخ محمد بن امين بن عمر بن عبد الرحيم           -٤
 .هـ ١٣٢٦المختار،  الطبعة الثالثة، المطبعة الخيرية، مصر، 

بي، شرح المنار، الجزء الثاني، المطبعـة الميريـة،         الشيخ محمد بن امير الحاج الحل      -٥
 .هـ ١٣١٦القاهرة، 

  كتب الفقه المقارن : ثانياً 
احمد علي الخطيب، الحجر على المدين المفلس لحق الغرماء في الفقـه الاسـلامي           .د -١

   .١٩٦٤والقانون المقارن، مطبعة دار التأليف، مصر، 
ن الـشريعة والقـانون، بغـداد ن        شامل رشيد ياسين الشيخلي، عوارض الاهلية بـي        -٢

 .م ١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤
 دراسة مقارنة بـين الفقهـين       –منصور حاتم محسن الفتلاوي، نظرية الذمة المالية        .د -٣

  .١٩٩٩الوضعي والاسلامي، عمان، 
  الكتب والمؤلفات القانونية : ثالثاً 

  . ة طبع ادم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، مكتبة السنهوري، بغداد، بدون سن.د -١
  .١٩٩٠ادم وهيب النداوي، الموجز في قانون الاثبات، مكتبة السنهوري، بغداد، . د -٢
احمد حشمت ابو ستين، نظرية الالتزام، الجزء الاول، الطبعـة الثانيـة، مطبعـة              . د -٣

  .١٩٥٤مصر، القاهرة، 
  . ٢٠٠٠احمد هندي، الصفة في التنفيذ ن دار الجامعة الجديدة للنشر ،مصر، .د -٤
مد ابو الوفا، اجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، الطبعة العاشرة، منشأة            اح.د -٥

 .المعارف، الاسكندرية، بدون سنة طبع 
 .احمد خليل، اصول التنفيذ الجبري، دار العلوم العربية، بيروت، بدون سنة طبع .د -٦
ر والتوزيع، عمان،   جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية، مكتبة دار الثقافة للنش         .د -٧

١٩٩٧.  
  .١٩٨٠اللورد ديننج، الاجراءات القانونية لضمان الحقوق، دار البحار بيروت،  -٨
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رمزي سيف، قواعد تنفيذ الاحكام والمحررات الموثقة، الطبعة الثامنـة، مـصر،            .د -٩
١٩٦٩.  

، الطبعة الاولى، مكتبـة     ١٩٨٠لسنة  ) ٤٥(سعيد مبارك، احكام قانون التنفيذ رقم       . د -١٠
   ١٩٨٩السنهوري، بغداد، 

   .١٩٨٨شعيب احمد الحمداني، قانون حمورابي، بيت الحكمة، بغداد . د-١١
   . ١٩٧٤علي مظفر حافظ، شرح قانون التنفيذ، مطبعة العاني، بغداد، . د-١٢
عكاشة محمد عبد العال، تاريخ الـنظم الاجتماعيـة         .عبد المجيد الحضماوي و د    . د -١٣

   . ١٩٨٩وماني، مطبعة الحوادث، بغداد، والقانونية والقانون الر
محمد طه البشير، القانون المدني     .عبد الباقي البكري و د    .عبد المجيد الحكيم و د    .  د -١٤

   .٢٠٠٨ النظرية العامة للالتزام، الجزء الاول والثاني، مكتبة السنهوري، بغداد، –
 ١٩٦٤العربي، القاهرة،   عبد الباسط الجميعي، طرق التنفيذ واشكالاته ،دار الفكر         . د -١٥

.  
   .١٩٩٦عزمي عبد الفتاح قواعد التنفيذ الجبري، دار النهضة العربية، القاهرة، . د-١٦
عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شـرح القـانون المـدني، التأمينـات       .  د -١٧

   .١٩٧٠الشخصية والعينية، الجزء العاشر، مطبعة دار النهضة العربية القاهرة، 
 دراسة مقارنة، الطبعة الاولى، دار الثقافـة  –علي هادي العبيدي، الحقوق العينية . د -١٨

   .٢٠٠٥للنشر والتوزيع، عمان، 
زهير البشير، المدخل لدراسة القانون، مكتبة الـسنهوري،        .عبد الباقي البكري، وأ   . أ -١٩

   .٢٠٠٨بغداد، 
عة العراقيـة المحـدودة،     فريد فتيان، مقدمة القانون المدني، شركة النشر والطبا       . د -٢٠

   .١٩٥٤بغداد، 
فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية، دار النهضة العربيـة، القـاهرة،             . د -٢١

١٩٩٨.   
غني حسون طه، الحقوق العينية الاصـلية، الجـزء الاول،          .محمد طه البشير و د    . أ -٢٢

   .١٩٨٢مكتبة السنهوري، بغداد، 
عوى استرداد المنقولات المحجوز عليها، دار النهضة       محمود محمود الطحاني، د   . د -٢٣

   .٢٠٠٧العربية، القاهرة، 
 منشورات الحلبـي   – دراسة مقارنة    – المحامي نزيه نعيم شلالا، الحجز الاحتياطي        -٢٤

   .١٩٩٩الحقوقية، بيروت، 
 دراسة مقارنـة، المؤسـسة الحديثـة      – الماحمي نزيه نعيم شلالا، الحجزلدى ثالث        -٢٥

   . ٢٠٠١ طرابلس، للكتاب،
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  القوانين  : رابعاً 
   .١٩٨٠ لسنة ٤٥قانون التنفيذ العراقي رقم  -١
  .١٩٥١ لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم  -٢
  .١٩٧٩ لسنة ١٠٧قانون الاثبات العراقي رقم  -٣
  .١٩٦٩ لسنة ٨٣قانون المرافعات العراقي رقم  -٤
  .١٩٧٧ لسنة ٥٦قانون تحصيل الديون الحكومية العراقي رقم  -٥
  ز١٩٣٥ لسنة ٤قانون امتياز الممثلين السياسين رقم  -٦
  .١٩٧١ لسنة ٤٣قانون التسجيل العقاري العراقي رقم  -٧
  .١٩٤٨ لسنة ١١٣القانون المدني المصري رقم  -٨

  مراجع الاحكام القضائية : خامساً 
مجموعة الاحاكم العدلية الصادرة عن قسم الاعلام القانوني بـوزراة العـدل فـي               -١

   .١٩٧٧ة العراقية، العدد الثاني، السنة الثامنة، الجمهوري
مجلة القضاء الصادرة عن نقابة المحامين في الجمهورية العراقية، العدد الثالـث،             -٢

   . ١٩٥٨السنة السادسة عشر، 
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" Summary "  

It is possible that preson who have a special right take-up 

property of any thing belongs to delotor .  

This subject has a special importance in practical life and it is 

classified in my research into three chapters;  

Definition , way of it's process and types of it .  

Many of results may be written at the following :-  

- Iraqi execution law adapts opinion of majority of Islamic 

jurisprudence which accept that prevention the debtor from 

doing any legal process belongs to his debts .  

- There is no determine arrangement for talking-up of debts 

of debtor by Iraqi execution law contrarily of Islamic 

jurisprudence .  

- Types of taking – up different according aim . 
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